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  مقدمة
  

لسداد المجتمع، واد من المعلوم أن المرفق العام ھو أداة الدولة في إشباع حاجیات أفر        
فق العام جموع الموظفین كمحرك أساسي لھذا المرمھذه الحاجیات لا بد من الإستعانة ب

فعالیة، ولأجل تفعیل مبدأ الفعالیة لابد للإدارة أن تمنح الموظف لضمان سیرورتھ بكفاءة و
ه تقلدمساحة من الحریة لممارسة نشاطاتھ واختصاصاتھ المنوطة بھ والملقاة على عاتقھ ب

  .لمنصبھ

القضاء في تعریفھ للموظف العام أنھ ذلك الشخص الذي یعھد إلیھ قد اتفق الفقھ وو       
بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، أي أحد أشخاص القانون العام، عن طریق 

قبول من معین بطریق التعیین من الإدارة والإستغلال المباشر ضمن تسلسل وظیفي 
  وفق إجراءات وشروط یحددھا التنظیم.معني، الشخص ال

ولآن الحیاة الإداریة متنامیة ومتسارعة قد تحدث بعض المنازعات بین الموظف      
والإدارة التابع لھا، لذلك كان لا بد من وضع آلیات وھیئات تحمي الموظف من جھة 

ات وتساھم في سیر المرافق العامة من جھة أخرى، إذ أن ھذه الإجراءات تشكل ضمان
  لإرساء دولة القانون والحق، ذلك أنھا تكفل المصلحة العامة وتحمي الأفراد على اختلافھم. 

طنین بما فیھم الموظفین العمومیین مبدأ اومن بین المبادئ التي یعول علیھا كافة المو     
المشروعیة، بمفھومھ الواسع، بسیادة القانون، وخضوع جمیع الأشخاص بما فیھا السلطة 

  العامة بكل ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد القانونیة الساریة المفعول بالدولة.

التصرفات لمبدأ المشروعیة الإداریة أیضا والتي تقتضي خضوع الأعمال وإعمالا و    
السائد بالدولة في مختلف  الإدارة العامة) للنظام القانوني( الصادرة عن السلطة التنفیذیة

  قواعده.

لیة التأدیب التي قد یخضع لھا الموظف لیست عملیة انتقامیة منھ حرصت كما وأن عم     
التشریعات باختلافھا على تنظیمھا حتى لا یتجاوز أي طرف من أطراف الخصومة إطاره 

  المحدد قانونا.

من قانون الإجراءات  3ولأن حق التقاضي مكفول لكل أفراد المجتمع بحسب المادة      
  المدنیة التي تنص:

وز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو " یج
  حمایتھ."

ولأن الموظف العمومي قد تصدر في حقھ قرارات یراھا مجحفة في حقھ، أو أذتھ بأي     
لھ أن یتقدم إلى القضاء  مصدرھا المرفق العام الذي یمارس فیھ اختصاصاتھ، شكل كان،

  ءاتھ.دعاللفصل في طلبھ وا



 

لأن الأمن الوظیفي وطمأنینة الموظف من أھم الحوافز الباعثة للھمة و الولاء والقیام و
بالأعباء المسندة لھ بأكمل صورة ممكنة ، كان لا بد من إعمال مبدأ الضمان بشكل متوازن 
و متسق مع مبدأ الفعالیة، ومن ھنا تبرز أھمیة البحث الذي یسلط الضوء على أھم ضمانة 

نظرا للتوسع الكمي و النوعي للخدمات ھذا العمل ، وتتكرس أھمیة تأدیبیة للموظف
والحاجات العامة التي تعمل الدولة على إشباعھا وما رافق ذلك من توظیف لأعداد ھامة من 

التحلیلیة ذات أھمیة ودور في توعیة الموظفین العمومیین الموظفین، كما و أن الدراسة 
التأدیبیة في قراراتھا، بخاصة وأن التأدیب أمر مرافق لحقوقھم إزاء ما تتخذه السلطات 

  ولصیق بالوظیفة وقد یتعرض لھ الموظف مادام شاغلا لمنصبھ.

  التساؤل:لكن لیس كل قرار قابل للطعن فیھ أمام القضاء، لذلك وجب علینا 

 بحق الطعن القضائي للموظف العمومي في مواجھة  الأحكام الخاصة ماھي
 ؟؟؟ الصادرة ضدهالقرارات التأدیبیة 

  

التحلیلي، عبر دراسة وتحلیل النصوص  وقد انتھجت في مذكرتي ھذه المنھج         
إثراء الأحكام القضائیة التي بلا شك ھي والقانونیة والأخذ بمجموع الآراء الفقھیة 

أولھا كان فصلا تمھیدیا  لتبیان ،للموضوع، وقد قسمت الموضوع ضمن ثلاث فصول 
نوعیا و إقلیمیا، ثم الإختصاص القضائي بالنظر في دعوى الطعن ضد القرار التأدیبي 

 الأول بشرح الشروط الواجب توافرھا في رافع الدعوى بالطعن والفصل  تدرجت في
من إیراد المتعلقة بالآجال، ثم في الفصل الثاني كان لا بد  والقرار الإداري المطعون فیھ 

  الأسباب التي تجعل من القرار قابلا للطعن فیھ. 
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  تمھیدياللفصل ا
  

  طعن ضدالالمختصة بالنظر في  القضائیة الجھة
  القرارات التأدیبیة
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  تمھید
  

الإختصاص ھو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة، ویقابلھ عدم         
الاختصاص وھو فقدان ھذه السلطة، واختصاص المحكمة معناه نصیبھا من المنازعات التي 

 )1(یجوز لھا الفصل فیھا 

یعد الإختصاص من المسائل الجوھریة في سیر الدعوى القضائیة، ویقصد بھ ولایة      
  صل في القضایا المطروحة أمامھ وفقا لمعاییر النوع والموقع الإقلیمي.القضاء بالف

ویقع على المتقاضي أن یدرك تماما الجھة التي خولھا القانون النظر في دعواه نوعیا     
وإقلیمیا، إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص إذ أن كثیر من القضایا تنتھي 
دون الفصل في الموضوع، ویعود عدم قبولھا من حیث الشكل، إلى عدم اختصاص الجھة 

  )2( ىالمرفوعة أمامھا الدعو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة  /1

  .33المركزیة، الجزائر، ص
دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، حي بن شوبان،  ،عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /2

  .74ص الرویبة، الجزائر،
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 المبحث الأول: الإختصاص النوعي
  المطلب الأول: تعریف الإختصاص النوعي:

یقصد بالإختصاص النوعي ولایة الجھة القضائیة على اختلاف درجاتھا، بالنظر في        
نوع محدد من الدعاوى، فالإختصاص النوعي ھو توزیع القضایا بین الجھات القضائیة 
المختلفة على أساس نوع الدعوى بعبارة أخرى، ھو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیھ 

  )1(یتھا وفقا لنوع الدعوى. جھة قضائیة معینة، ولا

  المطلب الثاني: الإختصاص النوعي للمحاكم:
یعتمد التنظیم القضائي في الجزائر على وحدة الجھة القضائیة الأساسیة المتمثلة في         

المحكمة بحیث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، إنما ھناك محكمة تتشكل من أقسام مكلفة 
  )2(. القضایا المطروحة أمامھا بحسب طبیعة النزاعبالنظر في مختلف 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص: 32بحسب المادة        
  " المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات الإختصاص العام وتتشكل من أقسام.    

  یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.        
القضایا لا سیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة تفصل المحكمة في جمیع        

 والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بھا إقلیمیا.
  تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع.       
غیر أنھ في المحاكم التي لم تنشأ فیھا الأقسام، یبقى القسم المدني ھو الذي ینظر في       

  لنزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة.جمیع ا
في حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسم المعني بالنظر فیھا، یحال الملف إلى القسم        

  المعني عن طریق أمانة الضبط، بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا.
تختص الأقطاب المختصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواھا في        

نازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة، والمنازعات المتعلقة الم
بالبنوك، ومنازعات الملكیة الفكریة، والمنازعات البحریة والنقل الجوي، ومنازعات 

  التأمینات.
  تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجھات القضائیة التابعة لھا عن طریق التنظیم.     
  تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة.    
  تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق التنظیم."    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .68دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر ص/أحمد ملیجي الإختصاص الإقلیمي والنوعي والمحلي للمحاكم، 1

  .75صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، / 2
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من خلال النص أعلاه نجد أن المشرع الجزائري قد حدد عدد الأقسام المشكلة للمحكمة   
) ھي الأقسام المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة 6ونوعھا وذكرھا في ستة (

وقضایا شؤون الأسرة وتتم جدولة القضایا أمام ھذه الأقسام بحسب طبیعة النزاع عملا 
من القانون الجدید التي وردت تحت عنوان الإجراءات الخاصة  536إلى  423بأحكام المواد 

بكل جھة قضائیة، أما المحاكم التي لم تنشأ فیھا الأقسام على النحو المبین أعلاه، یبقى القسم 
  )1(المدني ھو الذي ینظر في جمیع النزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة. 

لنظر في جمیع القضایا بصفة ابتدائیة ونھائیة في القضایا كما تعتبر المحكمة مختصة با    
  )2(. التي لا تتجاوز قیمتھا مائتي ألف دینار

  وقد أبقى على الولایة العامة للمحاكم الإداریة بالمادة الإداریة.   
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یأتي: 800تنص المادة    

  الولایة العامة في المنازعات الإداریة. "المحاكم الإداریة ھي جھات
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو 

  الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا."
  یأتي: أحكاما خاصة بدعوى الإلغاء حینما نصت على ما 801كما تضمنت المادة 

  "تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:
دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  - 1

 للقرارات الصادرة عن:
 الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. -
 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة. -
 حلیة ذات الصبغة الإداریة.المؤسسات العمومیة الم -

 دعاوى القضاء الكامل.  - 2
  )3(القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة. " 

ویمكننا القول تكون مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة     
  وغیرھم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة.

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .76صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، / 1
  .35، صفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة/2

  .89و88ص، 2009دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،، الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  /3
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ویشمل اختصاص المحكمة الإداریة القضایا المرفوعة من الموظفین الدائمین والمؤقتین     
الذین یعملون في الإدارة المحلیة كالبلدیات أو الولایة إذا كان تعیینھم تم على مستوى الإدارة 

  )1(. شخاص العاملین في المؤسسات ذات الصبغة الإداریةالمحلیة، وكذلك الأعوان والأ

  الإحالة ما بین الأقسام:
الحكمة من الإحالة، ھي الاقتصاد في الوقت والإجراءات والنفقات حتى لا یتحمل       

المدعي أعباء رفع دعوى جدیدة، فالقاعدة المعمول بھا أمام القضاء المصري تقضي، أنھ إذا 
غیر مختصة وقضت بعدم اختصاصھا سواء على أساس تمسك  رفعت دعوى إلى محكمة

الخصم بذلك أو على أساس أن عدم الإختصاص من النظام العام، یتعین على المحكمة أن 
تحیل الدعوى إلى المحكمة المختصة حرصا من المشرع المصري أن لا یتحمل المدعي 

  مشقة إعادة رفع الدعوى من جدید أمام المحكمة المختصة.
من القانون الجدید بین الأقسام المشكلة  32أما الإحالة التي أقرھا المشرع بموجب المادة      

لنفس المحكمة، فھي تخص حالة جدولة قضیة أما قسم غیر القسم المعني بالنظر فیھا، فیحال 
  )2( .الملف إلى القسم المعني عن طریق أمانة الضبط، بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا

  الثالث: الإختصاص النوعي للمجالس:المطلب 
یشمل الإختصاص النوعي للمجالس القضائیة موضوعین، النظر في الأحكام المستأنفة       

  .ثم الفصل في تنازع الإختصاص

  : النظر في الأحكام المستأنفةالفرع الأول

أدناه مبدأ التقاضي على درجتین بحیث یجوز الطعن بالاستئناف في  34تكرس المادة      
جمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان 

  وصفھا خاطئا.
من القانون الجدید على قابلیة كل الأحكام للاستئناف دون أن یذكر  34أشارت المادة      
شرع الحالات الإستثنائیة التي لا تقبل فیھا المنازعة أي طریق للطعن مع أن نصوصا الم

خاصة عدیدة تضمنت أحكاما تضفي على الأحكام في منازعة ما، الطابع النھائي كما ھو 
مبین في قانون الأسرة بالنسبة لفك الرابطة الزوجیة والتسریح التأدیبي بالنسبة للمنازعات 

  )3(. الفردیة للعمل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .342ص  ،فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة /1

  .76، صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /2
  وما یلیھا. 80، ص عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /3



12 
 

  
المتعلق بعلاقات العمل  29-91من القانون رقم  73من المادة  4و 3حیث تقضي الفقرتین      

أن كل تسریح فردي یتم خرقا لأحكام ھذا القانون، یعتبر تعسفیا وأنھ في حالة التسریح 
أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونیة، یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار المعتبر تعسفیا 

التسریح و /أو أن یطلب تعویضا عن الضرر الحاصل لدى الجھة القضائیة المختصة التي 
  )1(. تبت بحكم ابتدائي ونھائي

  :34المادة 

المحاكم في الدرجة " یختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن    
  الأولى وفي جمیع المواد، حتى ولو كان وصفھا خاطئا. "

  الفصل في تنازع الإختصاص :الفرع الثاني
یختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الإختصاص بین القضاة إذا    

  كان النزاع متعلقا بجھتین قضائیتین واقعتین في نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتعلق بعلاقات  1990ابریل 21المؤرخ في  11-90، یعدل ویتمم القانون رقم 1991دیسمبر  21المؤرخ في  29-91/قانون رقم 1

  .1991لسنة  68العمل، جریدة رسمیة عدد
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  )1(المبحث الثاني: الإختصاص الإقلیمي 

  المطلب الأول: المقصود بالإختصاص الإقلیمي

نصیب كل محكمة من حیث موقعھا من إقلیم الدولة، و  الإختصاص الإقلیمي یقصد بھ      
قواعد الإختصاص الإقلیمي أو المحلي ھي القواعد التي تھتم بتوزیع القضایا على أساس 
جغرافي أو إقلیمي بین مختلف المحاكم من نفس النوع، و لعل توزیع الإختصاص بین إقلیم 

أجل سرعة الفصل في القضایا" و  الوطن الھدف منھ ھو" تقریب العدالة من المتقاضین من
تحقیقا لھذا فقد وضع المشرع الجزائري قاعدة عامة تحدد المحكمة المختصة إقلیمیا بنظر 
النزاع، التي تقرر أن المدعي یسعى وراء المدعى علیھ و بذلك أعطى المشرع الإختصاص 

  )2(.للمحكمة التي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ

ویرجع ذلك إلى أن الأصل ھو براءة الذمة ومن ثم على من یطالب خصمھ بشيء أن     
  )3( یسعى إلیھ.

  المطلب الثاني: جھة الإختصاص الإقلیمي
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على أنھ: 37المادة     
" یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن     

یكن لھ موطن معروف، فیعود الإختصاص للجھة القضائیة التي یقع  المدعى علیھ، وإن لم
فیھا آخر موطن لھ، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة 

 ختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك."التي یقع فیھا الموطن الم
من قانون  8من القانون الجدید لتكریس القاعدة الواردة في المادة  37وقد جاءت المادة       

الإجراءات المدنیة بحیث یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة 
  مصلحة ھذا الأخیر. اختصاصھا موطن المدعى علیھ ویجب في كل الأحوال مراعاة

فإن لم یكن للمدعى علیھ موطن معروف یعود الاختصاص للجھة القضائیة التي یقع فیھا      
آخر موطن لھ وفي حالة اختیار موطن یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع 

  فیھا الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.
      

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ص ،/فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1

/ یقصد بالموطن ھو المقر القانوني للشخص الذي یمارس فیھ نشاطھ وعلاقاتھ مع غیره من الأشخاص، (د. حسن كبرة، المدخل إلى 2
  وما بعدھا). 537صالقانون، القاھرة، 

  84ص ،عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /3
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  من ذات القانون: 804ونصت المادة 
أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد  803خلافا لأحكام المادة     

  المبینة أدناه:
التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة  - 1

 فرض الضریبة أو الرسم.
في مادة الأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ  - 2

 الأشغال.
في مادة العقود الإداریة، مھما كانت طبیعتھا، أمام المحكمة التي یقع في دائرة  - 3

 اختصاصھا مكان إبرام العقد أو تنفیذه.
ادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرھم من الأشخاص في م - 4

العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة 
  اختصاصھا مكان التعیین.

  مع ذلك میز المشرع بین حالتین في الاختصاص الإقلیمي:          
 عند وجود مدعى علیھ واحد. - 1
  تعدد المدعى علیھم.عند  - 2
  عندما یكون المدعى علیھ شخص واحد یتم إعمال القاعدة العامة.      
أما إذا تعدد المدعى علیھم، فللمدعي الاختیار بأن یرفع الدعوى أمام المحكمة الواقع في       

  دائرتھا أي منھم.
یھم المتعددین والحكمة من ھذا الإذن، تشجیع المدعي على جمع طلباتھ ضد المدعى عل     

في محاكمة واحدة أما محكمة واحدة، إذ أن تطبیق القاعدة التقلیدیة سیحملھ إلى إقامة دعاوى 
متعددة بتعدد المدعى علیھم مع ما یترتب على ذلك من زیادة في النفقات واحتمال تعارض 

  )1( .الأحكام

  )2( .وقد یكون موطن الشخص الاعتباري المحل الذي یوجد فیھ المقر الرئیسي لإدارتھ    

  :38المادة 
ع في " في حالة تعدد المدعى علیھم، یؤول الإختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یق 

  دائرة اختصاصھا موطن أحدھم.
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85و84، صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /1

  .39فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص /2
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  الأوللفصل ا
  

  التأدیبیة القرارات بإلغاء الطعنقبول  شروط
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  تمھید
  

 قبول المحكمة تستطیع حتى توافرھا الواجب الشروط الطعن، قبول بشروط المقصود     
 حكمت الشروط ھذه من لأي مفتقرًا الطعن كان فإذا موضوعھ في البحث ثم ومن الدعوى
 في البحث إلى التطرق دون - ضدھا الطعن المقدم الجھة طلب على- بناء برده المحكمة

 ناحیة ومن. للقانون مخالف إداري قرار ضد بالفعل مرفوعا الطعن كان لو حتى موضوعھ،
 ذلك یتوقف إذ لطلباتھ، الطاعن إجابة لا یعني شروطھ توافرت إذا الطعن قبول فان أخرى،

 المطعون القرار مخالفة ثبت إذا المدعي بطلبات المحكمة تحكم ثم ومن. القرار قانونیة على
   .ردھا أو الدعوى برفض المحكمة حكمت وإلا للقانون، فیھ

         
  : الشروط المتعلقة بالطاعنالمبحث الأول

  
 وضمانة المشروعیة مبدأ لحمایة الھامة الوسائل من التأدیبي القرار بإلغاء الطعن یعتبر     

شروط  الطعن لھذا أن إلا وتعسفھا، التأدیبیة السلطات أخطاء من الموظف لحمایة أساسیة
 الطعن لمقدم یكون أن الشروط ھذه ومن ردھا، وعدم الدعوى قبول لضمان إحترامھا ینبغي

  .قانوناً المقررة المواعید في بذلك الطعن یقدم وأن تقدیمھ صفة ومصلحة في
  

  شرط الصفة :المطلب الأول
    
  الفرع الأول: تعریف الصفة:  
   

المدنیة والإداریة الجزائري في فقرتھا الأولى من قانون الإجراءات  13نصت المادة       
  :بأنھ
لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا ي شخص، التقاضي ما لم تكن لھ صفة، ولا یجوز لأ" 

  "القانون.
في الشخصیة وتقوم على المصلحة المباشرة و، الصفة ھي الحق في المطالبة أمام القضاء   

  )1(التقاضي 
، أي أن یتمتع بالأھلیة القانونیة مدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوىیجب أن یتمتع ال      

  )2(للتقاضي 
المعتمدة بموجب  ، ھي ذات الأھلیةنونیة لإقامة دعوى إداریة قضائیةإن الأھلیة القا      

بالنسبة للأشخاص الطبیعیین فھي ترتكز ) 3( لا تتضمن أي میزة خاصةالقانون المشترك، و
  .یتعلق بعدیمي الأھلیة والوكلاء على القواعد المعتادة المتعلقة بالنیابة القانونیة، خاصة فیما

       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، حي بن شوبان، عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /1
  .34ص الرویبة، الجزائر،

بن -الساحة المركزیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد ،/أحمد محیو، المنازعات الإداریة3و2
  .78ص ، 2003 ،طبعة الخامسةال ،الجزائر-عكنون
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، ھي التي تحدد انون، فإن الأنظمة الأساسیة أو القا أشخاص القانون الخاص المعنویونأم
  .الھیئات التي تتمتع بأھلیة تمثیلھم

ینبغي التمییز یبن الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، فقد یستحیل على صاحب       
عذر مشروع. في ھذه الحالة یسمح القانون  الصفة في الدعوى مباشرتھا شخصیا بسبب

لشخص آخر بتمثیلھ في الإجراءات، كأن یحضر المحامي نیابة عن المدعي أو یحضر 
  .شخص آخر بموجب وكالة خاصة

في ھذه الحالة، یقع على القاضي ابتداءا التأكد من صحة التمثیل ثم یبحث لاحقا في مدى      
د یصح التمثیل مع فساد الصفة في الدعوى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق. فق

  والعكس صحیح.
من أمثلة ذلك: أن یحضر الأب بصفة عفویة ومن دون وكالة، جلسة المحاكمة بدلا عن     

ابنھ الراشد الذي رفع دعوى قضائیة یطالب فیھا استعادة شقة یملكھا بسند، محتلة من الغیر 
دون وجھ حق، ظنا من الأب بأن الملكیة واحدة، الصفة في الدعوى ھنا صحیحة لكن التمثیل 

أن یكون الأب حاملا لوكالة صحیحة غیر أن الإبن المدعي لیس لھ أي فاسد، عكس ذلك، 
سند یثبت ملكیتھ، التمثیل ھنا صحیح، إنما ترفض الدعوى لانعدام الصفة لدى الإبن، وصحة 

  .التمثیل لیست من شروط قبول الدعوى، بل ھي من شروط صحة إجراءات الخصومة
التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى ھي الدفع بعدم القبول تكمن أھمیة التفریق في الجزاء أن وسیلة      

 البطلانالصفة في التقاضي فھي  أما وسیلة التمسك بتخلف
     

   :زوالھا أثناء سیر الخصومة الفرع الثاني:
      

أن تصبح  د أطرافھا أثناء سیر الخصومة إلىیؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأح      
الدعوى غیر مقبولة وذلك بسبب وجوب توفر ھذا الشرط في وقت تقدیم المطالبة القضائیة 
إلى حین صدور الحكم في الدعوى أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل الإجرائي أثناء 

  .إنقطاعھانظر الدعوى فیؤدي إلى 
اشترط توفر الصفة في  ريالإداریة الجزائحظ أن قانون الإجراءات المدنیة والملاو    

المدعى علیھ على السواء واعتبره من النظام العام إذ أنھ للقاضي أن یثیره من تلقاء المدعي و
  :13في الفقرة الثانیة من المادة  نفسھ دون طلب من أطراف الخصومة

  "یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ. "  
العامة في التقاضي إذ لا یصح إقامة دعوى إلا من ذي صفة على ذي ھو من المبادئ و    

  .صفة
إلا رفضت دعواه، یشترط كذلك قیام رط توفر عنصر الصفة لدى المدعي وفكما یشت    

  :صفة لدى المدعى علیھ وإن تعددوا، إذ یشترط في صحة الدعوى، أن ترفع ضدعنصر ال
ب العمل أو زوجة ضد كدعوى العامل ضد ر ،من یكون معنیا بالخصومة -

عدم جواز تحمیل نظرا لاستقلالیة الذمم المالیة وزوجھا أو مؤجر ضد مستأجر 
 الغیر أعباء عن تصرفات لیس لھم علاقة بھا.

ممن یجوز مقاضاتھم فلا تقبل دعوى ضد فاقد الأھلیة لتعلق ذلك بحق الدفاع أو ضد  -
 بالحصانة الدبلوماسیة  یتمتعمؤسسة لا تملك الشخصیة المعنویة أو ضد موظف أجنبي 
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 84-64من اتفاقیة فیینا المصادق علیھا من طرف الجزائر بالمرسوم رقم  30عملا بالمادة 
 )1(. 04/03/1964المؤرخ في 

م جھات القضاء الإداري بطریق ممثلیھا القانونیین أماأما بالنسبة للدولة فإنھا تمثل      
  )2( الولاةو كالوزراء

  :828 المادة
، عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة مع مراعاة النصوص الخاصة "  

تمثل بواسطة  ،ي الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیھالعمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا ف
، رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة الوالي ،الوزیر المعني
  "الصبغة الإداریة.للمؤسسة ذات 

تجدر الإشارة ھنا أن المشرع الجزائري لم یقید رفع الدعوى على فرد أو جماعة مدعى  
جاءت بصیغة الفرد إلا أنھ یجوز إقامة الدعوى على مجموعة  13علیھم رغم أن المادة 

ى جواز التي نصت صراحة علوفي فصل الاختصاص الإقلیمي  38حسب ما جاء في المادة 
  :عى علیھم بالقولتعدد المد

  *في حالة تعدد المدعى علیھم *
  

الأصل ھو تفرید الدعوى بحیث یتقاضى كل مدعي بصفة فردیة ضمانا لحسن سیر 
العدالة، لكن إذا أقیمت الدعوى بعریضة جماعیة استثناءا، فتكون مقبولة كلما احتوت على 

  .لمصلحة جماعیة ائل المثارة حمایةارتباط كاف ناتج عن وحدة الأطراف ووحدة المس
موعة أشخاص في شكل دعوى مشتركة وكانت الدوافع أما إذا رفعت الدعوى من مج

  )3( .الأسباب مختلفة، فیتعین على القاضي رفض الدعوىو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36ص، الإداریة والمدنیةعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات / 1
  .130ص  1996سنة  01جلة قضائیة عدد، م24/10/1995المؤرخ في  119-341/قرار رقم 2

 .37ص، عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة/3   
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  المصلحةشرط المطلب الثاني: 
  

 شرط تحقق قبولھا لصحة تتطلب -إداري قرار باعتباره- التأدیبي القرار إلغاء دعوى إن   
 وأساس الدعوى مناط باعتبارھا المصلحة وھذه للطاعن، والمباشرة الشخصیة المصلحة

 بقیت ما قیامھا استمرار ینبغي بل فحسب، الدعوى رفع عند تتوافر یتعین أن لا قبولھا
 الشخصیة المصلحة قیام على تترتب التي الآثار ومن .نھائیا فیھا الفصل ولحین قائمة الدعوى

 صدور قبل علیھ كان ما إلى الوضع إعادة للطاعن ھذه الدعوى تحقق أن الإلغاء دعوى في
  .الإداري القرار إلغاء فقط مجرد ولیس إلغاؤه المطلوب القرار

  
  الفرع الأول: تعریف المصلحة:

  
، المنفعة التي یحققھا صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى ویقصد بالمصلحة   

قد نص علیھا الھدف من تحریكھا وة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى وھذه المنفع ،)1(القضاء 
لیس لھ مصلحة  نطق السلیم أن یرفع دعوى منم، إذ لیس من ال13المشرع في المادة 
نشغل القضاة بقضایا لا طائل للقضاء ھیبتھ حتى لا یأن ھذا الشرط یحفظ یرجوھا منھا كما و

  .منھا
على خلاف شرط الصفة لم یورد المشرع أنھا من النظام العام بحیث لیس رغم ھذا فإنھ و 

 ، إنما لھ أن ینظر في توفرھا عند الدفعالحالة أن یثیرھا من تلقاء نفسھ للقاضي في ھذه
  .بانتفائھا من أحد أطراف الخصومة

  
یجب أن تكون المصلحة مشروعة وإن كان لیس للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ  رغم ذلك 

ي المطالبة بحقھ للمدع النظام العام إذ لیسلحة المخالفة للآداب وصفالقانون لا یحمي الم
  .رفي بضاعة مسروقة، أو دین قما

النزاع، الذي لحل  ع أن یبرر وجود مصلحة شخصیة لھ،یجب على كل مد 
، غیر أنھ من الصعب الإحاطة تماما القاضي، وھذه ھي القاعدة التقلیدیةیرفعھ أمام 

  )2(بمفھوم المصلحة 
  
  نصت:  13للمادة  بالرجوع 
ة قائمة أو محتملة یقرھا ، ولھ مصلحتكن لھ صفة، التقاضي ما لم لا یجوز لأي شخص"

  ".القانون
بمعنى كلاھما مقررة قانونا نرى للمصلحة نوعین مصلحة قائمة ومصلحة محتملة ومنھ و 

  .أسلفناأن تكون مشروعة كما سبق و
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ص ، عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة /    1
  .78ص ، احمد محیو، المنازعات الإداریة/ 2
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  الفرع الثاني: أنواع المصلحة:
  

  المصلحة القائمة:أولا: 
  
حق أو مركز قانوني فیكون الغرض من الدعوى ین تستند إلى ، حتكون المصلحة قائمة    

 ،)1(حمایة ھذا الحق أو المركز القانوني من العدوان علیھ أو تعویض ما لحق بھ من ضرر 
كأن  .)2( الذي یبرر الإلتجاء للقضاء رالضر ون الحق قد اعتدي علیھ بالفعل، ویتحققھنا یكو

ع یمتنع المؤجر من تسلیم المستأجر العین محل عقد الإیجار أو كأن یحل أجل الدین فیمتن
  )3( .یستوي أن تكون المصلحة مادیة أو معنویةالمدین عن الوفاء للدائن بھ. و

  
  :المصلحة المحتملةثانیا: 

  
إذا لم یقع  منھ یكون تحقق المصلحة مرتبطا بھ،ضرر مستقبلا وھو احتمال تحقق الو   

المصلحة محتملة، فقد تتولد مستقبلا  إنضرر لصاحب الحق، یقال  لم یتحقق بذلك، والاعتداء
  )4( . تتولد أبداقد لاو

منھ حمایة لمرجوة ھنا ھي خشیة وقوع الضرر وفإن المصلحة ا 13لكن من خلال المادة   
وقوع خسائر اء آیل للسقوط خشیة تحقق سقوطھ والمصلحة قبل حدوثھ كترمیم بن

یحدث ومنھ فالمصلحة أیضا قد لا رر ھنا محتمل قد یحدث و، فوقوع الضومادیة  بشریة
 .محتملة

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، / 4و3و1
فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة  /2

  .16ص المركزیة، الجزائر، 
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 شرط التظلم الإداري المسبقالمبحث الثاني: 
  المقصود بالتظلم الإداري المسبقالمطلب الأول:  

بحیث أن التظلم ھو عبارة عن " طلب الإداري وسیلة لفض المنازعات،  لتظلمیعتبر ا       
یتقدم بھ صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري یرى أن مخالف 

، كما یقصد بالتظلم الإداري أن یصدر قرار معیب فیطعن فیھ المتظلم إلى الجھة )1(للقانون"
  .)2(التي أصدرتھ أو إلى جھة رئاسیة، طالبا سحبھ أو تعدیلھ 

والتظلم عبارة عن شكایة یتقدم بھا المتظلم إلى الإدارة مصدرة القرار أو الجھة التي       
لقرار الإداري بسحبھ أو تعدیلھ وذلك قبل اللجوء تعلوھا مباشرة یطلب فیھا إعادة النظر في ا

  )3(. إلى القضاء
والتظلم الذي یتقدم بھ إلى مصدر القرار یسمى بالتظلم الولائي، أما الذي یقدم إلى الجھة       

بعد إصدارھا  على ھذا فإن التظلم یقدم إلى الإدارةلرئاسیة فیسمى بالتظلم الرئاسي والإداریة ا
  )4( لقرارھا وعلیھ فغن التظلم الإداري یفترض وجود نزاع.

والتظلم الإداري لا یشترط شكلا معینا فھو عبارة عن شكوى یشرح فیھا المتظلم      
  )5(. موضوع قضیتھ ویقدم الوثائق التدعیمیة إن أمكن ذلك

  :830المادة 

تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم  "   
  ".829في الأجل المنصوص علیھ في المادة 

 30المؤرخ في  23- 90كرس القانون الجدید مرحلة الإصلاح التي جاء بھا القانون رقم       
بنظرھا شرط التظلم الإداري بالنسبة للدعاوى التي تختص  خلي عنحیث تم الت 1990أوت 

 .)6( الجھویةیة والغرف الإداریة المحل
كقاعدة عامة لكن یرد  بناء على ذلك، فإجراء التظلم الإداري المسبق لم یعد وجوبیاو      

الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائیة  على عمومیة ھذه القاعدة استثناء یتضمن بعض
  .كالدعاوى الضریبیة مثلا –المحاكم الإداریة مستقبلا  –حالیا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .224، ص1985/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،1
  .623، ص1986/ سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاھرة، 2
یجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة فر /3

  .359، صالمركزیة، الجزائر
  .621، ص1986/ سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاھرة، 4
المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة فریجة حسین،  /5

  .359، صالمركزیة، الجزائر
  433و 432صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة،  /6
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، غیر أنھ الدعوى كأصل عام واستبعده من مجال رغم أن المشرع فصل في مسألة التظلم      
أبقى على الشرط قائما بالنسبة لبعض القضایا عملا بالنصوص الخاصة التي تفرض اللجوء 

، نذكر مما بقي من تلك النصوص، قانون الإجراءات ى التظلم قبل رفع أي دعوى قضائیةإل
  )7( .الجبائیة

، الأمر الواضح من استبعاد ھذا القیدع الجزائري ھو ، الذي یعرفھ التشریالعام الاتجاهأما       
المتمم، المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل و1/12/1990خ فيالمؤر29-90خلال القانون 

     )8( .بعدما كان وجوبیا 63حیث أصبح التظلم اختیاریا بموجب مادتھ 
. 

 میعاد التظلم الإداري المسبق  :المطلب الثاني
 829 ادةمال

) أشھر، یسري من تاریخ التبلیغ 4أمام المحكمة الإداریة بأربعة ( یحدد أجل الطعن"      
، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو بنسخة من القرار الإداري الفردي الرسمي

  "التنظیمي.
انون الإجراءات من ق 829إن میعاد التظلم الإداري المسبق منصوص علیھ في المادة      

) أشھر من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار المطعون 4یقدر بأربعة (الإداریة الجزائري المدنیة و
   .فیھ
  830 ادةمال

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم على الجھة الإداریة مصدرة القرار  "  
  أعلاه. 829في الأجل المنصوص علیھ في المادة 

)، بمثابة قرار 2یعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا عن الرد، خلال شھرین (      
  التظلم.ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ  ویبدأبالرفض 

لتقدیم طعنھ )، 2یستفید المتظلم من أجل شھرین ( الإداریة،في حالة سكوت الجھة و      
  ) المشار إلیھ في الفقرة أعلاه.2انتھاء أجل الشھرین ( الذي یسري من تاریخ القضائي،

) من 2لشھرین (في حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل ا      
  .تاریخ تبلیغ الرفض

  "مع العریضة. یة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفقیثبت إیداع التظلم أمام الجھة الإدار      
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  433و 432صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة،  /8و7
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في حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامھا عن الرد خلال شھرین بحسب نص المادة و إذاو    
، شھرین ھذا من تاریخ تبلیغ التظلمیبدأ میعاد البالرفض وسكوتھا ھذا بمثابة قرار ) فیعد 02(
) لتقدیم طعنھ القضائي الذي یسري من 02ظلم من أجل شھرین (في ھذه الحالة یستفید المو

   (1) .ردھان الممنوحین للإدارة لتقدیم تاریخ انتھاء أجل الشھری

فللمتضرر من القرار مھلة في حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا، ما أ       
   (2) .شھرین لرفع دعواه أمام القضاء تسري من تاریخ تبلیغ الرفض

ارس المراجعة المسبقة ضد قرار یقع على عاتق المدعي عبء تقدیم البینة على أنھ قد مو      
اضي كي الفرصة أمام الق ذلك لإتاحةما، أو أنھ قد أودع مطالبتھ، في حالة سكوت الإدارة، و

 )3( .المھل یتحقق من احترام
 829) أشھر یبدأ كما ھو واضح من خلال نص المادتین 04إن حساب میعاد الأربعة (     
من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار محل الجزائري  الإداریةقانون الإجراءات المدنیة ومن  830و

  .الطعن بالإلغاء
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  /انظر:2و 1

 .433ص  عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، -
فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  -

  .363صالجامعیة، الساحة المركزیة، الجزائر، 

 .79ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة /3
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  )1( :: التبلیغالفرع الأول

 
والتبلیغ یمكن أن مع الإدارة بالقرارات الإداریة،  طریقة یتم بھا إعلام المتعاملین التبلیغ     

یكون بأي وسیلة كانت، كتسلیم القرار إلى صاحب الشأن عن طریق البرید أو عن طریق 
  .ئي أو استدعاؤه وتبلیغھ شخصیامحضر قضا

ویبدأ المیعاد في السریان من یوم تبلیغ الشخص فعلیا ویجب أن یكون التبلیغ واضحا     
اصر الأساسیة التي یقوم علیھا القرار، ولكي یكون التبلیغ صحیحا منتجا لأثره ومتضمنا العن

یجب أن یتم إلى صاحب الشأن ویبدأ میعاد الطعن القضائي في السریان حتى ولو رفض 
صاحب الشأن استلام الرسالة المسجلة الموجھة إلیھ بالبرید المضمون بعد أن بلغ بھذه 

التوقیع على محضر التبلیغ المقدم لھ من طرف المحضر  الرسالة بطریقة قانونیة أو رفض
  :القضائي

  :)2(ویكون التبلیغ الرسمي شخصیا على النحو التالي    

  إذا كان المطلوب تبلیغھ شخصا طبیعیا، یستلم ھذا الأخیر السند المبلغ ویشھد على
 ذلك المحضر القضائي.

  الخاص، یعتبر التبلیغ الرسمي إذا كان المطلوب تبلیغھ شخصا معنویا یخضع للقانون
شخصیا إذا سلم محضر التبلیغ إلى ممثلھ القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعیینھ 

 لھذا الغرض.
 اص القانون العام، من الإدارات والجماعات إذا كان المطلوب تبلیغھ شخصا من أشخ

الرسمي شخصیا  ، یعتبر التبلیغالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالإقلیمیة و
 إذا سلم محضر التبلیغ إلى الممثل المعین لھذا الغرض وبمقرھا.

  إذا كان المطلوب تبلیغھ شخصا معنویا في حالة تصفیة، یعتبر التبلیغ الرسمي
 شخصیا إذا سلم محضر التبلیغ إلى المصفي.

  )3( :: النشرالفرع الثاني

الجمھور بھا وبالتالي  إلى إعلام من خلال نشرھا للقرارات الإداریةتھدف الإدارة     
الإحتجاج علیھم، والنشر یسمح بتحدید تاریخ نفاذ القرار بحق الأفراد، وعدم نشر القرار 
یؤدي إلى تجریده من آثاره القانونیة اتجاه الأفراد، والمقصود بالنشر ھو نشر القرار الإداري 

میة كما لا یعد نشرا للقرار في الجریدة الرسمیة ولا یعتد بالنشر الصدر في الصحف الیو
  إذاعتھ بواسطة إذاعة.

  .وتبدأ مدة الطعن في ھذه القرارات ابتداءا من تاریخ نشرھا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .363صفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  /1

  .316 صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، /2 

  .364ص، ون الإجراءات المدنیة والإداریةفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قان/ 3
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 الشروط المتعلقة بالآجال :المبحث الثالث

 )1( شرط المیعادالمقصود ب :المطلب الأول

مع أن ذكر الإجراءات المتعلقة بآجال الطعن ورد في الباب المتعلق بالأحكام الخاصة        
بالمحاكم الإداریة، إلا أن المشرع مدد سریان تلك الإجراءات أمام مجلس الدولة بموجب 

  من نفس القانون. 907المادة 
بصدد الفصل ، أن یكون مجلس الدولة تطبیق الإحالة ھنا مقید على شرط غیر أن       

أخیرة، أما إذا فصل مجلس الدولة كجھة استئناف، فلا تطبق الأحكام المتعلقة ة أولى وكدرج
  أعلاه. 832إلى  829بالآجال المنصوص علیھا في المواد 

أشھر، یسري من تاریخ التبلیغ  )4یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة (       
الإداري الجماعي أو  الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرارالشخصي بنسخة من القرار 

، إلا إذا من القانون الجدید 829في المادة لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علھ التنظیمي. و
  أشیر إلیھ في تبلیغ القرار المطعون فیھ.

في  إن تحدید میعاد ثابت للدعوى یشكل بكل تأكید قیدا خطیرا على حریة الأفراد       
 .مقاضاة الإدارة، غیر أن ھذا القید تفرضھ متطلبات المصلحة العامة

جعلھ میعادا یة نص على میعاد دعوى الإلغاء، والإدارفقانون الإجراءات المدنیة و       
قاعدة ھذا كالإداریة أو أمام مجلس الدولة و موحدا سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أمام المحاكم

نجد ھناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعید مختلفة عن و، عامة لشرط المیعاد
 .الإداریةیھ في قانون الإجراءات المدنیة والمیعاد المنصوص عل

ھذا بعدما كان ھناك اختلاف بین میعاد رفع الدعوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة ومیعاد 
 .الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإداریة سواء كانت محلیة أو جھویة

فمیعاد النوع الأول كان یقدر بشھرین من تاریخ تبلیغ القرار الصریح برفض التظلم أو      
  م.من تاریخ حصول القرار الضمني برفع التظل

أو   أشھر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیھ 04أما میعاد النوع الثاني فكان یقدر بــ      
  .نشره
ع الجزائري قد ساھم في تبسیط الإجراءات للمتقاضین. وبھذا التعدیل الأخیر یكون المشر     

أشھر فانھ یكون قد منح  04كما أنھ عندما جعل میعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة 
للمتقاضي متسعا من الوقت لجمع أدلتھ واختیار محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا لنص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905المادة 
 la théorie de la connaissance "ترتبط الآجال بما یعرف بنظریة العلم الیقیني.       

acquis "  و ھي نظریة من ابتكار القضاء الإداري الفرنسي و مفادھا ھو أنھ إذا علم
صاحب المصلحة بمضمون القرار و مشتملاتھ علما یقینا نافیا للجھالة، قام ذلك مقام النشر أو 

 .الیقینيدأ سریان المیعاد في حقھ من تاریخ ھذا العلم الإعلان، و یب
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .434صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة،  /1
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و یمكن تطبیق ھذه النظریة عندما یثبت من ملف الدعوى، أو من أیة أوراق أخرى أو من   
  .الطعنحضور الشخص و دفاعھ أنھ أخذ علما مؤكدا و كافیا بالقرار محل 

أن ذكرنا یطبقھا یعد مبتكر ھذه النظریة كما سبق وویلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي الذي 
 .ضیقحالیا بشكل 

ائر، فقد تم تكریس ھذه النظریة تكریسا واسعا حیث قضت المحكمة العلیا أما في الجز    
بمایلي:" أن الطاعن أخذ علما یقینا 1982/دیسمبر/11الغرفة الإداریة في قرار صدر في 

    ".بالقرار محل الطعن من خلال الدعوى الاستعجالیة التي رفعھا
عملیة تتمثل على وجھ الخصوص في إن نظریة العلم الیقین، و رغم مالھا من أھمیة       

مساھمة القاضي الإداري في المحافظة على استقرار الأوضاع القانونیة بما یسھل عمل 
الإدارة باعتبارھا سلطة تعمل للصالح العام، إلا إنھا تحمل في متنھا من الخطورة و 

الأخذ بھا  و جدیة لمجال التناقضات ما دفع بالقضاء الإداري المقارن، إلى مراجعة عمیقة
و تتمثل ھذه .وصلت إلى حد إنكارھا كما ھو الحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي

الخطورة، في الخروج الصارخ عن ترتیبات النص القانوني بما تحملھ في طیاتھا من مساسا 
  .بدولة القانون، و إھدارا لحقوق الأفراد في مخاصمة قرارات الإدارة أمام القضاء الإداري

 ، جاء مسایرا لما استقر علیھ موقف القضاء.829ف المشرع الذي تضمنتھ المادة موقو     
  :فأجل الطعن أمام القضاء الإداري، یبدأ سریانھ إذن     

 من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي. - 1
 .رار الإداري الجماعي أو التنظیميأو من تاریخ نشر الق - 2

 على بدء احتساب الأجل، یتضمن الإشارة إلیھ عند تبلیغ القرارأضاف المشرع قیدا و    
  المطعون فیھ.

بالنسبة للحالة الثانیة المتضمنة سریان أجل الطعن أمام القضاء الإداري من تاریخ نشر     
، لأن علم الطاعن أمر مفترض أو التنظیمي، فھي لا تطرح إشكالاالقرار الإداري الجماعي 

الإداریة بنشر القرار الذي لا یخص الطاعن بمفرده إنما الجماعة أو یكون بمجرد قیام الجھة 
ذلك بكافة الطرق القانونیة كلوحة الإعلانات أو النشرة الرسمیة للقرارات تنظیمي، و ذا طابع
  )1( .الإداریة

أما فیما یتعلق بضرورة التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، فقد سبق     
حیثیة من جزأین لھا أھمیة  تضمن) 1(لدولة أن اتخذ موقفا شبیھا من خلال قرار لمجلس ا

  :بالغة
یستخلص من بیانات القرار المعاد أن قضاة الدرجة الأولى رفضوا الدعوى طبقا   - 1

 . لكن حیث أنھ استقر القضاء وبما أن انون الإجراءات المدنیةمكرر من ق 169للمادة 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103ص  1، الغرفة الثانیة لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، عدد19/04/1999، مؤرخ في 160507/ قرار رقم1
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القرار موضوع النزاع ھو قرار فردي كان على المستأنف علیھ أن یبلغھ للمستأنف 
  شخصیا.تبلیغا 

وري قد قامت بھ المستأنف علیھا ملف القضیة الحاضرة لا یفید أن ھذا الإجراء الضر - 2
أن علم المستأنف بالقرار موضوع النزاع غیر كاف لأخذه بعین الإعتبار من أجل و

 )2( .احتساب الأجل

وعلیھ، قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار، مع صرف الطاعن للتقاضي من جدید حتى لا     
  یحرم درجة من درجتي التقاضي.

  :)3(أھمیة ھذا القرار تكمن في كونھ    

 لزامیة تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة تبلیغا شخصیا.إكرس  - 1
 تخلى عن الأخذ بنظریة العلم الیقیني عند احتساب میعاد الطعن القضائي. - 2

قرار  یقضي بأن تبلیغ )4(نفس الموقف أكد علیھ قضاء مجلس الدولة من خلال قرار 
دون تمكین المبلغ بنسخة منھ مع عدم إبلاغھ بآجال  إداري عن طریق مصالح الأمن

  الطعن لا یعد تبلیغا قانونیا.
فالتبلیغ الشخصي لا یراد منھ علم المبلغ بالوقائع فحسب، إنما تمكینھ من نسخة من      

  القرار.

 انتھائھانقطاع المیعاد والمطلب الثاني: 
 الفرع الأول: انقطاع المیعاد

ذلك إذا ما طرأت حالات معینة، إن مصدر ھذه صود بانقطاع المیعاد ھو تمدیده والمق      
 .إن تبنتھاذي ما لبثت التشریعات الداخلیة والحالات ھو الاجتھاد القضائي ال

جراءات من قانون الإ 832المادة لقد نص القانون الجزائري على ھذه الحالات في       
 :المدنیة والإداریة بقولھ

 :الآتیة قطع آجال الطعن في الحالات تن "
 .الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة -1
 .القضائیةطلب المساعدة  -2
 .وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ - 3
  الفجائي.القوة القاھرة أو الحادث  -4
  
  

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .435صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة،  /2
لسنة  2عدد مجلة مجلس الدولة، ،160507قراررقمال/ رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من نظریة العلم الیقیني، تعلیق على 3

  ما بعدھا.و 121ص 2002
    59نشرة القضاة عدد ،16/09/2003مؤرخ في  010355/قرار مجلس الدولة صادر في الملف رقم  4
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إذا كانت الحالات الثلاث الأولى لا تثیر إشكال من حیث المعنى، فإن الأمر یختلف بالنسبة و
  ")1( .للحالة الرابعة المتعلقة بالقوة القاھرة أو الحادث الفجائي

  

  :أولا: الطعن أمام جھة إداریة غیر مختصة
 

ذلك عواه أمام ھیئة قضائیة غیر مختصة، ویحتفظ المدعي بحقھ في المھلة، إذا قدم د       
 )2( .خلال مھلة الادعاء القضائي

عندما یرفع المدعي دعواه خطأ إلى جھة قضائیة إداریة غیر مختصة، فإنھ إلى أن یعید        
د یكون میعاد الدعوى قد انتھى، وعلیھ أمام الجھة الإداریة المختصة قالمدعي نشر دعواه 

في ھذه الحالة یمدد المیعاد عندما یصدر حكما بعدم الاختصاص، بحیث یوقف سریان و
  .المیعاد في مواجھة المدعي اعتبارا من تاریخ نشر الدعوى التي توجت بعدم الاختصاص

تاریخ تبلیغ الحكم بعدم جدید للمدة الباقیة، إلا من  لا یبدأ المیعاد في السریان منو       
  یا.لیس لھ شخصمحامي المدعي و إلى ، ولو كان ھذا التبلیغالاختصاص

  
   :: طلب المساعدة القضائیةثانیا

  
قرار قبول أو  في ھذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السریان للمدة الباقیة، إلا من تاریخ تبلیغ       

  القضائیة.المساعدة  رفض الطلب من مكتب

  :ثالثا: وفاة المدعي أو تغیر أھلیتھ
وفي ھذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السریان للمدة المتبقیة، إلا من تاریخ تولي ورثة        

اریخ مباشرتھم لإجراءات التقاضي، بدلا عن مورثھم أو من توالمدعي المتوفى للدعوى 
 .عھدھا أھلیة المدعي إلى سابقرجوع 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .437ص عبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة، / 1

  .81ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة /2
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  :الحادث المفاجئرابعا: القوة القاھرة أو 
  

 Messagerieفر البحریة سال الفرنسي في قضیة وكالة بمناسبة نظر مجلس الدولة      
Maritimes وضع محافظ الحكومة 29/01/1909التي أصدر بشأنھا قرارا مؤرخا في و ،

" المبادئ المطبقة على القوة القاھرة في العقود الإداریة، معتبرا بأن  Tardieu" تاردیو
  وأنھ یشترط لقیامھا توفر عناصر ثلاثة: الإضراب یعد حالة من حالات القوة القاھرة

 أن یكون الحادث مستقلا عن إرادة المتعاقد. - 1
 الة مطلقة على المتعاقد الوفاء بالتزاماتھ.حأن یجعل من المستحیل است - 2
 )1( أن یكون الحادث غیر قابل للتوقع ولا للدفع. - 3

  )2( .القوة القاھرة عن الحادث الفجائي والشرط الأخیر ھو الذي یمیز

  

  الفرع الثاني: انتھاء المیعاد
  

لا یكون بوسعھ حینئذ أن یقدم ادعاءه فإن حق المدعي یسقط، و بانقضاء ھذه المدة دون تقدیم الادعاء،     
 )3( إلى القاضي تحت طائلة رفضھ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 437صعبد الرحمان بربارة شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة،  /1

  77الجزائر ص ر ھومة،اد ،2005طبعة  /لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول،2

  .80ص ،الإداریةاحمد محیو، المنازعات / 3
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  )1( بالإجراءاتالمتعلقة الشروط  :المبحث الرابع

منھ، لقبول الطعن،  819و815یشترط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبقا للمادة        
  :الإلتزام بالإجراءات الآتیةالتقید و

  تقدیم عریضةالمطلب الأول 
   815المادة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة ، أدناه 827ع مراعاة أحكام المادة م"
  ."من محام

  816المادة 

من ھذا  15یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیھا في المادة 
  القانون.

  15المادة 

  "یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا، البیانات الآتیة:
 التي ترفع أمامھا الدعوى الجھة القضائیة - 1
 اسم ولقب المدعي وموطنھ - 2
 اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم، فآخر موطن لھ - 3
الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ  - 4

 القانوني أو الإتفاقي
 الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا  - 5
  الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى." - 6

إلى كتابة ضبط المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام مقید  تقدم الدعوى الإداریة        
بجدول المحامین، وتتضمن عریضة افتتاح الدعوى بالإضافة إلى البیانات العامة المنصوص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، اسم الطالب ومن یوجھ إلیھم  15المادة علیھا في 
الطلب وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع الطلب، وتاریخ التظلم من القرار إن كان مما یجب 

  .ونتیجة التظلم التظلم منھ
  821المادة 

ینص " تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي، مالم 
  القانون على خلاف ذلك"

وبمجرد تسجیل الدعوى أمام كتابة ضبط المحكمة الإداریة خلال الآجال القانونیة         
لأن إعلان العریضة إجراء لاحق یقصد بھ لأن  فتعتبر الدعوى مقبولة من الناحیة الشكلیة

  إعلان العریضة إجراء لاحق یقصد بھ إبلاغ الطرف الآخر بقیام المنازعة الإداریة ودعوة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  وما بعدھا. 366ص، الإجراءات المدنیة والإداریةنون فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قا/1
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كما تقید العریضة لدى إیداعھا بسجل خاص شأن لتقدیم مذكراتھم ومستنداتھم.ذوي ال
لعریضة مقابل الرسوم القانونیة وتقید بالدعاوى ویسلم كاتب الضبط وصلا یثبت إیداع ا

  .ترقم حسب ورودھاالعرائض و

  823المادة 

  ریة.اإیداعھا بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط المحكمة الإدتقید العریضة عند " 
یؤشر على إیداع مختلف  كما، م أمین الضبط المدعي وصلا یثبت إیداع العریضةلیس

  المستندات."ت والمذكرا
  819المادة 

"یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار    
  ة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیھ، مالم یوجد مانع مبرر."الإداري، تحت طائل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن تكون عریضة افتتاح  819تشترط المادة   
  الدعوى مصحوبة بالقرار المطعون فیھ ویجب أن تحتوي العریضة بصفة إجمالیة:

 .اسم الطاعن والجھة الإداریة المطعون ضدھا 
 تكون العریضة مرفقة بعدد من النسخ بقدر الخصوم أما إذا كانت العریضة مقدمة ن أ

 أمام مجلس الدولة فیجب أن ترفق بصورة رسمیة من الحكم القضائي المطعون فیھ.
 .أن ترفق العریضة بعدد من النسخ بمثل عدد الخصوم 
 1( ترفق بالإیصال المثبت لدفع الرسم القضائي. أن( 

  محامتوقیع العریضة من  :المطلب الثاني
یتطلب القانون أن تكون العریضة موقعة من قبل محام یوكلھ المدعي لتقدیم دعواه       

  .وتمثیلھ أمام القضاء الإداري في جمیع إجراءات المحاكمة

  829المادة 

  تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداریة، تحت طائلة عدم قبول العریضة""

  827لمادة ا

أعلاه، من التمثیل الوجوبي  800" تعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة     
  بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل.

توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم      
  ."الأشخاص المشار إلیھم أعلاه، من طرف الممثل القانوني

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .366ص فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، /1
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  )1( المطعون فیھتقدیم نسخة من القرار  :المطلب الثالث

  819المادة 

الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار "یجب أن یرفق مع العریضة    
  الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فیھ، مالم یوجد مانع مبرر.

وإذا ثبت أن ھذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون       
  " ي أول جلسة.فیھ، أمرھا القاضي المقرر بتقدیمھ ف

فحص  )2(وتقدیم نسخة من القرار المطعون فیھ بالإلغاء حتى یستطیع قاضي الإلغاء       
  وجھ أو أوجھ الإلغاء المثارة من طرف الطاعن.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدھا. 169ص، 2009دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ،المنازعات الإداریة محمد الصغیر بعلي، الوسیط في /1

  .24/07/1994، في 117973قرار رقم  الإداریة، / المحكمة العلیا، الغرفة2
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  الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن :المبحث الخامس
  

محل النزاع قابلا ، من اللازم أن یكون القرار لكي تكون ھناك دعوى إداریة         
، ومع ذلك للخصومة، فمن حیث المبدأ، كل قرار إداري یمكن أن یكون محلا لدعوى إداریة

فإن تعریف القرار الإداري یمكن أن یثیر بعض الصعوبات، حیث أن بعض القرارات 
إذا ما سلمنا بالتعریف ، )1( بإمكانھا الإفلات، لسبب أو لآخر، من المنازعات المحتملة فیھا

نوني انفرادي صادر عن العام للقرار الإداري والذي یعتبر القرار الإداري بأنھ كل عمل قا
  )2( .الذي من شأنھ إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامةمرفق عام و

وعلیھ، فإن القرار الإداري الذي یصلح لأن یكون محل طعن، یجب أن یتمیز ھنا،           
الجھات أو السلطات والھیئات الإداریة العامة المشكلة للمعیار إضافة إلى صدوره عن إحدى 

  العضوي الذي اعتنقھ المشرع الجزائري، بالخصائص التالیة:

  )3(:القرار الإداري تصرف قانوني المطلب الأول:

لیس كل ما تقوم بھ الإدارة العامة من تصرفات وأعمال یعد من القرارات الإداریة،         
فحتى یعتبر التصرف أو العمل الصادر عنھا قرار إداریا یجب أن یكون عملا قانونیا، أي 

  صادرا بقصد وإرادة إحداث أثر قانوني.
شأنھ أن یحدث یذي أي من ي أن یكون ذا طابع تنف، فإنھ یشترط في القرار الإداروھكذا       

أثرا أو أذى بذاتھ، إما بإحداث مركز قانوني جدید، أو تعدیل مركز قانوني قائم، أو إلغاء 
  مركز قانوني قائم.

الأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات إداریة إذا تصرفات ووعلیھ فإن ال       
الحال خاصة بالنسبة للأعمال التحضیریة لم تكن تتمتع بالطابع التنفیذي النھائي كما ھو 

إصدار القرار وتحضیرا لاتخاذه، والمتمثلة خاصة ھي الأعمال الصادرة عن الإدارة قبل (و
والأعمال اللاحقة للقرارات الإداریة (مثل التصدیق على القرار،  في الآراء والاقتراحات)

ل فیما یصدر عن الإدارات العامة من تبلیغھ، نشره...الخ) أو الأعمال التنظیمیة الداخلیة (تتمث
  تعلیمات ومنشورات).

كما أن الأعمال المادیة التي تقوم بھا الإدارة العامة لا تشكل قرارات إداریة، إذ لا تعتبر       
أي أثر قانوني، وإنما تأتي وتقع تنفیذا - بحد ذاتھا - أصلا من القرارات الإداریة لأنھا لا تحدث 

قرار أو عقد إداري) موجود من ( تشریعي(قانون) أو عمل إداري وتطبیقا وتجسیدا لعمل
  .قبل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدھا. 161ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة/ 1

  وما بعدھا. 139ص ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة/2

  .140 ص ،الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة محمد /3
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  القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة المطلب الثاني:
حتى یكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداریا یجب أن یصدر بإرادتھا المنفردة حینما       

  تمارس صلاحیاتھا، وفقا للقانون.
 .وبذلك تستبعد العقود الإداریة من مجال قضاء الإلغاء، بما أنھا تنشأ عن اتفاق إرادتین     

)1(  

تبرمھا الجھات الإداریة، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  وعلیھ فإن العقود الإداریة التي     
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، لیست  2002جویلیة  24في  02-250

قرارات إداریة، مما یجعل المنازعات التي تثور بشأن تلك الصفقات لا تخضع لأحكام 
ادئ وقواعد القضاء الكامل وقواعد دعوى الإلغاء من حیث الشروط والأوجھ، وإنما لمب

  ودعوى التعویض.   
وبھذا الصدد فإن مجلس الدولة الفرنسي وكذا الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا یقبل       

الطعن بالإلغاء فیما یعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للإنفصال ذات العلاقة بالعملیة 
ة التعاقدیة ذاتھا سواءا ما صدر منھا في مرحلة إبرام الصفقة مثل: قرار تشكیل لجنة مراقب

  .الصفقات، أو ما تم إصداره لدى تنفیذھا، مثل: قرار الفسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة/ 1
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  القرار الإداري صادر عن مرفق عامالمطلب الثالث: 

  الإداریة على أنھ:المدنیة ومن قانون الإجراءات  801تنص المادة      
  "تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  - 3
 للقرارات الصادرة عن:

 الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. -
 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة. -
 المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة. -

 دعاوى القضاء الكامل.  - 4
  "القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة.

والأشخاص الإداریة التي حصرھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ھي الدولة،      
   الولایة، البلدیة والمؤسسات العامة الإداریة.

الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة على قرار إداري صدر ، فإنھ یجب أن ینصب وعلیھ
  ن إحدى الجھات الإداریة التالیة:ع
وما یرتبط أو ( )2(من الدستور  15یة الواردة بالمادة أي الجماعات الإقلیم الولایة، البلدیة،  

  )3(یوجد بھا من أجھزة)، أو المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  163ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة /1

  من الدستور: الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایة. 15/ المادة 2

  لمزید من التفصیل أنظر: /3

  وما یلیھا.142ص المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في  -
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  نيثااللفصل ا

  
  أسباب الطعن في القرار التأدیبي
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  تمھید
  

 وافر جمیع الشروط اللازمة لقبولھعندما یقبل القاضي الإداري الطعن شكلا لت      
  :حیث د إلى البحث عن مدى تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیةم، یع)1(

الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسیس إذا كان القرار یرفض  -
  قانونیة.ھ أمامھ یستند إلى أركان صحیحة والإداري المطعون فی

أو على العكس یقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانھ  -
 معیبا.

سواء كان الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام  -من ثم فإن أوجھ الإلغاءو
إنما تتمثل في العیوب التي تصیب  )2(-الإداریة أو مجلس الدولةالمحكمة 

  )3(الخمسة أركان القرار الإداري 
 (ركن الإختصاص)، عدم الإختصاص(ركن السبب)، و عیب السبب -

والانحراف  الإجراءات،(عیب المحل)، عیب الشكل و مخالفة القانونو
لى عدم یؤدي إ(عیب الغایة)، مما  أو التعسف في استعمالھا السلطةب

قیام حالة أو وجھ أو سبب أو وسیلة مشروعیة القرار الإداري و
  )4(لإلغائھ. 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :/ انظر1

 ما بعدھا.و 179ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة -
 .2004الجزائر (وسائل الإبطال)، دار الریحانة للكتاب،  آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة الحسین بن الشیخ -
 و ما بعدھا.76 ص 1994الجزائر، محفوظ لعشب، المسؤولیة في القرار الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -
 ما بعدھا.و 499ص  1990المطبوعات الجامعیة، الجزائر،القانون لإداري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دیوان  ،ار عوابديعم -

  :/ راجع 2

  ما بعدھا.و 99ص  ،2004دار العلوم، عنابة، محمد الصغیر بعلي، مجلس الدولة،

  :/یمیز الفقھ بین3

 الإجراءات.لمشروعیة الخارجیة المتمثلة في: عدم الاختصاص وعیب الشكل وعدم ا -
 الانحراف بالسلطة.و انعدام السبب مخالفة القانون، عدم المشروعیة الداخلیة المتمثلة في: -

  .175ص ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة/ 4
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  )1( عیب انعدام السببالمبحث الأول: 

   المطلب الأول: ماھیة السبب
    الفرع الأول: تعریف السبب

التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ھو حالة واقعیة أو قانونیة، تحمل الإدارة على السبب       
  )2( .معین

أي قرار إداري في  ویتجلى سببالأمر الذي یضفي على ركن السبب الطابع الموضوعي،  
  حالتین أساسیتین، ھما:

  الفرع الثاني: أنواع السبب
  الحالة الواقعیة:أولا: 

فیضان، انتشار زلزال، الطبیعة (الحالات الواقعیة ھي الأوضاع المادیة الناجمة عن       
  تكون وراء إصدار القرار. والتيحریق، اضطراب أمني...) إنساني (بتدخل  .) أووباء....

  من القانون البلدي على ما یلي: 71مثال: تنص المادة 
المعمول بھا، والتنظیمات یجب على رئیس المجلس الشعبي أن یتخذ في إطار القوانین "      

الأموال الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص و جمیع التدابیرلضروریة وا الاحتیاطاتجمیع 
  "أي حادث أو نكبة أو حریق. في الأماكن العمومیة التي یمكن أن یحصل فیھا

ا على النظام العام، علیھ فإن التدابیر أو القرارات التي یصدرھا رئیس البلدیة، حفاظو    
لإصدارھا، مثل الحریق، تداعي الجدران أو تستند إلى وقائع مادیة تشكل سببا إنما تقوم و

  المباني، أو أي حادث مادي آخر.

  :الحالة القانونیةثانیا: 

كما قد ینبني القرار الإداري على حالة قانونیة، والتي تتمثل في وجود وقیام مركز قانوني      
  معین، خاص أو عام:

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / انظر:1

، الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولةد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ عب -
 وما بعدھا. 201ص2002شارع سوتیر الازاریطة، الإسكندریة 30الفكرالجامعي،دار

 وما بعدھا. 187محیو، المنازعات الإداریة، صاحمد  -
  وما بعدھا. 176ص ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة -

  .وما بعدھا201/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، نفس المرجع السابق ص2
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  مثلة:أ
ساسي المتضمن القانون الأ 15/07/2006المؤرخ في 03- 06 من الأمر 218تنص المادة   

  :العام للوظیفة العمومیة على
لا یمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیھ إرادتھ الصریحة في "     

  "قطع العلاقة التي تربطھ بالإدارة بصفة نھائیة.
وعلیھ فإن تقدیم الموظف للإستقالة ھو سبب قرار الإدارة بقبولھا وإنھاء العلاقة      

  .الوظیفیة

وارتكاب الخطأ المھني (الجریمة التأدیبیة) ھو سبب قرار العقوبة التأدیبیة، حیث          
  السابق على ما یأتي: 03- 06من الأمر  184تنص المادة 

مقبول،  ) یوما متتالیة على الأقل، دون مبرر15(" إذا تغیب الموظف لمدة خمسة عشر     
لعزل بسبب إھمال المنصب، بعد الإعذار، تتخذ السلطة التي لھا صلاحیات التعیین إجراء ا

  وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم."
یكمن السبب في ھذا المثال في حالة قانونیة تتمثل في إھمال المنصب، وذلك بمخالفة     

  )1(. أحكام القانون بمخالفة وعدم القیام بالمھام القانونیة المناطة بھ لمدة معینة

القانونیة أو الواقعیة فلا تملك الإدارة أن تصدر قرارا لأن مثل ھذا فإذا لم تتوافر الحالة  
  القرار یولد مفتقدا لأساسھ القانوني، ومن ثم یقع باطلا.

وإذا كان القرار الإداري لا بد أن یستند إلى أسباب یقرھا القانون، فغن ھذه الأسباب      
  مقیدة أو سلطة تقدیریة.تختلف بحسب ما إذا كان سلطة الغدارة في إصدار القرار 

ففي الحالة الأولى یحدد المشرع أسبابا معینة لا بد من توافرھا قبل اتخاذ القرار الإداري،      
كما یحدث عند تحدید شروط محددة للحصول على ترخیص معین، فإذا توافرت ھذه الشروط 

ن المشرع قد لا یحدد تكون الغدارة ملزمة بإصدار القرار، أما في حالة السلطة التقدیریة، فإ
السباب التي یجب أن یستند غلیھا القرار الإداري. أو أن یقوم بتحدید مع ترك الحریة للإدارة 
في اختیار نوعیة القرار الذي یصدر بناءا علیھا، كما ھو الشأن بالنسبة لواجب الإدارة في 

  )2( .المحافظة على النظام العام. عند حدوث إخلال بھ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .177محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص /1

  /انظر2

 .633، ص1996عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، سنة -
وما  202عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، ص -

 بعدھا.
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وإذا لم یحدد المشرع للإدارة سببا بعینھ لإصدار قرارھا، فإن ذلك لا یعني حریتھا      
  ر قرارھا.المطلقة في ھذا الصدد، بل یتعین علیھا اختیار السبب الذي من شأنھا تبری

لا تلتزم بتسبیب قراراتھا ما لم یلزمھا المشرع بذلك، إلا أنھ  وإذا كان الأصل أن الإدارة     
، فإن إذا أفصحت الإدارة عن أسباب قرارھا طواعیة. في حین أنھا لم تكن ملزمة بذلك

السباب تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من مدى مشروعیتھا طالما أنھا طرحت على 
  المحكمة، وأصبحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى، الثابتة بالأوراق.

علیھ فعیب انعدام السبب ھو أحد أوجھ عدم مشروعیة القرار الإداري، الناجمة عن عدم و     
تبررھن أو إسناده على تلك الوقائع في حین أنھا غیر  سناده إلى وقائع مادیة أو قانونیةإ

  .صحیحة التكییف القانوني

 .خلال زمن طویل كانت الرقابة على مخالفة القانون مجرد رقابة قانونیةو     
فقد كان قاضي تجاوز السلطة یراقب مطابقة القرارات للقانون أي مدى نظامیتھا،     

والتصحیح القانوني للأسباب التي استندت علیھا الإدارة في اتخاذ قراراتھا. وفي المقابل، 
المسائل العملیة وبالتالي لا یستطیع مراقبة القرار المستند على سبب كان یمتنع عن تقدیر 

  )1( فعلي خاطئ. ثم تطور القضاء لیشمل الحالات الفعلیة التي تكیف مشروعیة القرار.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .187ص ، الإداریة/ احمد محیو، المنازعات 1
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  السبب)(الرقابة على حدود الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائعالمطلب الثاني:
  الرقابة على الوجود المادي للوقائعالفرع الأول: 

 ھو بفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فیھ أمامھ، یقوم القاضي الإداريو     
  بالتأكد من صحة الوجود الفعلي للحالة (القانونیة أو المادیة) التي بني علیھا القرار:

فإذا وجده قائما یرفض الطعن لعدم التأسیس، وإذا ما توصل إلى أنھا غیر موجودة فعلیا،      
  )1( .یصدر حكمھ بإلغاء القرار المطعون فیھ لانعدام السبب كوجھ للإلغاء

أن الموظف المفصول لم یرتكب فعلیا الخطأ المھني أو  -مثلا- القاضي الإداريفإذا تأكد      
  )2( .التأدیبي المنسوب إلیھ، فإنھ یلغي قرار الفصل لعدم مشروعیة السبب بانعدامھ

لا یكفي لصحة القرار الإداري أن تكون الوقائع التي یستند إلیھا موجودة، بل یجب أن و   
  )3( .إصدار القرار ة لحینتظل تلك الوقائع قائم

  الرقابة على التكییف القانوني للوقائعالفرع الثاني: 
لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة (المادیة      

إنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى صحة قوم علیھا القرار المطعون فیھ، وأو القانونیة) التي ی
  )4( .والتكییف القانوني لھاالوصف 

فبالنسبة لقرار الجزاء التأدیبي، بعد أن یتأكد القاضي من ارتكاب من شملھ القرار     
للواقعة التي نسبت الإدارة إلیھ اقترافھا، یتجھ بحثھ لمعرفة ما إذا كانت تلك الواقعة تشكل 

 سائغة لا عقاب علیھا جرما تأدیبیا یبرر قرار الجزاء، أم أنھا على العكس من ذلك أعمالا
  فیبطل القرار.

وفي سبیل إنزال القاضي لحكم القانون على الواقعة التي استند إلیھا قرار الإدارة، بعد       
تأكده من ثبوتھا، یسلك في ذلك أحد طریقین أو كلاھما، فإما أن یتناول الواقعة بالتكییف 
لمعرفة مدى تطابقھا مع القانون، وإما أن یعالج القانون بالتفسیر لمعرفة مدى انطباقھ على 

عة، فإذا ثبت عدم صحة التكییف في الحالة الأولى أو عدم تطابقھ مع القانون في الحالة الواق
  )5( .الثانیة، كان القرار مشوبا بعیب یؤدي إلى إلغائھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /من قضاء الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، راجع:1

 .11/07/1981المؤرخ في  22236القرار رقم  -
  .07/12/1985المؤرخ في  42568القرار رقم  -

  .178ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة /2
  .229ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة،  /3

  / راجع:4

  .187ص احمد محیو، المنازعات الإداریة  -
 .178ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة -

  .237و 236ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة  /5
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  )1( )الرقابة على تقدیر أھمیة الوقائع (رقابة الملاءمةالفرع الثالث: 
    

قراراتھا، تقف عند المستویین ضاء الإداري على أعمال الإدارة والقاعدة أن رقابة الق   
یتدخل في تقدیر أھمیة  تكییفھا القانوني)، حیث انھ لامادیة الوقائع و (أي رقابة السابقین

  تناسبھا مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك أصلا للسلطة التقدیریة للإدارة.الوقائع و
نھ إنظرا لأن ھذا التوسع في الرقابة القضائیة ھو بمثابة استثناء من القاعدة العامة، فو     

یمارس في نطاق ضیق حیث تقتصر الرقابة على مدى ملاءمة القرار الإداري للوقائع التي 
لعامة، أو ھي تلك التي تتعلق بالحریات اة محددة من القرارات الإداریة، واستند إلیھا على فئ

أھمیة طبیعة ھذه القرارات من خطورة ومرجع ذلك ما تتمتع بھ تحمل جزاءا تأدیبیا، و
  خاصة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /انظر:1

 .190صاحمد محیو، المنازعات الإداریة،  -
 .243ص الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ -
  .178ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، -
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  )1( شروط صحة السببالمطلب الثالث: 

ثلاث شروط، فیجب أن لصحة ركن السبب في القرار الإداري ینبغي أن یتوافر فیھ       
محددا بوقائع ظاھرة یقوم إصدار القرار، وأن یكون مشروعا و موجودا عندیكون قائما و

  علیھا.
  یجب أن یكون السبب قائما وموجودا حتى تاریخ إصدار القرار: – 1

لھذا الشرط شقان، فمن ناحیة أولى یجب أن تكون الوقائع التي استندت إلیھا الإدارة في      
القرار صحیحا من الناحیة المادیة أو إصدار قرارھا قد وقعت فعلا أي یجب أن یكون سبب 

التي  من ناحیة ثانیة یجب أن تكون تلك الوقائع، وإلا كان القرار معیبا في سببھ، والواقعیة
تكون ركن السبب قد استمرت حتى تاریخ إصدار القرار، وذلك تطبیقا للقاعدة العامة التي 

  تقضي بأن تاریخ صدور القرار ھو الوقت الذي یجب الرجوع إلیھ لتقدیر مدى مشروعیتھ.
دا لحظة صدور القرار ولكنھ تحقق في میعاد وكذلك لا یعتد بالسبب الذي لم یكن موج     

  دوره.لاحق على ص
ورقابة القاضي الإداري لقیام ركن السبب في القرار الإداري لا تعني أن یحل نفسھ محل      

جھة الإدارة، أو مجلس التأدیب فیما ھو متروك لتقدیرھا، حیث تجد الرقابة القضائیة حدھا 
الطبیعي كرقابة قانونیة، في التحقق مما إذا كانت النتیجة مستخلصة استخلاصا سائغا من 

  صول تنتجھا أم لا. وما إذا كان تكییف الوقائع بفرض وجودھا مادیا صحیحا أم خاطئا.أ

  یجب أن یكون سبب القرار مشروعا: – 2
لا یكفي لتبرئة القرار الإداري من عیب السبب القول بان ھذا القرار یستند إلى سبب قائم     

  مشروعا أي مطابقا للقانون.وموجود حتى تاریخ إصداره، بل ینبغي أن یكون ھذا السبب 
ویشكل ھذا الشرط استثناءا على الأصل العام، الذي یمنح الإدارة حریة اختیار أسباب     

قراراتھا، حیث یورد على تلك الحریة قیدا ھاما، مفاده أن المشرع إذا حدد للإدارة سببا أو 
ھا لتلك صدارإباب حال أسبابا معینة، لإصدار بعض قراراتھا، فإن علیھا الالتزام بھذه الأس

أصدرت القرار استنادا إلى سبب أجنبي عنھا، كان قرارھا في ھذا القرارات، فإن خالفتھا و
  الشأن باطلا لقیامھ على سبب غیر مشروع.

ولا یقتصر تطلب مشروعیة القرار الإداري على الحالة التي تكون فیھا سلطة الإدارة في     
وإنما یجب توافر ھذا الشرط حتى ولو كانت للإدارة سلطة إصداره مقیدة بأسباب معینة، 

تقدیریة في إختیار سبب قرارھا، حیث یجب أن یكون ھذا السبب متفقا مع أحكام الدستور، 
  والقانون بمعناه الواسع.

  ن یكون سبب القرار الإداري محددا:أیجب  – 3
  مشروعا، فإنھ یشترط في ھذا یكون سبب القرار الإداري قائما وإضافة إلى تطلب أن     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وما بعدھا.206/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص1
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د القرار الإداري معیبا في ثم یع یقوم علیھا، ومنالسبب أن یكون محددا بوقائع ظاھرة 
  إذا اعتمدت الإدارة في إصداره على سبب عام أو مجھول.سببھ،

ولا شك أن إعمال ھذا الشرط لا یكون إلا بالنسبة لقرارات الإدارة التي یشترط المشرع     
أن تصدر مسببة، كالقرارات التي تتضمن جزاءات تأدیبیة، أو القرارات الصادرة برفض 

  ترخیص.منح 
كما أن ھذا الشرط یسري بالنسبة لقرارات الإدارة التي تصدرھا مسببة باختیارھا، دون     

  أن یلزمھا المشرع بذلك.
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  عیب عدم الإختصاصالمبحث الثاني: 
تقوم الإدارة المعاصرة على مبدأ تقسیم وتوزیع الإختصاص بین مختلف ھیئاتھا       

العاملین بھا، بھدف تحسین الأداء الإداري وتحدید المسؤولیات، حیث یسند والأشخاص 
  إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معین.

  یمكن تعریف الإختصاص بانھ:و      
القدرة أو المكنة أو الصلاحیة المخولة لشخص أو جھة إداریة على القیام بعمل معین       

  )1( .على الوجھ القانوني

  وقد عرف بعض الفقھ ركن الإختصاص بأنھ:     
الأھلیة أو المقدرة القانونیة الثابتة لجھة الإدارة أو للأشخاص التابعین لھا في إصدار     

  )2( .قرارات محددة من حیث موضوعھا ونطاق تنفیذھا المكاني والزماني
القانون الخاص، ویربط التعریف السابق بین الإختصاص في القانون العام والأھلیة في      

حیث یجمع بینھما القدرة على مباشرة العمل القانوني، على الرغم من الإنتقادات الفقھیة التي 
  تثور بھذا الشأن:

إن المكنة القانونیة باتخاذ قرارات إداریة، أي الإختصاص بمختلف أشكالھ  -
ف وعناصره، تجد مصدرھا في قواعد النظام القانوني السائد بالدولة على اختلا

نون، التنظیم، كما شریع: الدستور، القامراتبھ ودرجاتھ والمتمثلة أساسا في الت
مصدر قواعد الاختصاص، مثل  –أحیانا  -القضاء الإداريیعتبر العرف و

 قاعدة توازي الاختصاصات.
تھدف قواعد الإختصاص في القانون العام إلى حمایة المصلحة العامة، بینما  -

 القانون الخاص في حمایة الفرد.ینحصر ھدف الأھلیة في 
سبب عدم الأھلیة مرجعھ إلى عدم النضج العقلي للشخص، بینما یتمثل باعث  -

تحدید الإختصاص في تحقیق التخصص في العمل، وتقسیم الإختصاص بین 
 أعضاء السلطة الإداریة بما یحققھ ذلك من مزایا.

  بالنظام العام فإنھ:ولما كان الإختصاص، كركن في القرار الإداري، یتعلق 
 لا یمكن الاتفاق على مخافة قواعده. -
یمكن للقاضي، من تلقاء نفسھ، أن یثیره في أي مرحلة كانت علیھ الدعوى  -

 .الإداریة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدھا 179صمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة / 1

  / راجع:2

 .وما بعدھا 7عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص -
 .283ص  1984سنةدار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة-سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة -
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 )1(. لا یمكن تصحیحھ لاحقا -

  تعریف عدم الاختصاصالمطلب الأول: 
التعریف المستقر علیھ فقھا لعیب عدم الإختصاص ھو: عدم القدرة قانونا على مباشرة         

ى طبقا للقواعد المنظمة عمل قانوني معین حیث جعلھ المشرع من اختصاص سلطة أخر
  )2( .صللإختصا

  یأخذ عیب الاختصاص (عدم الإختصاص)، في الواقع، شكلین رئیسیین، ھما:        
 عدم الإختصاص الجسیم (إغتصاب السلطة). - 1
 عدم الإختصاص البسیط. - 2

  المطلب الثاني: أشكال عدم الإختصاص
  عدم الإختصاص الجسیم الفرع الأول:

لدرجة تفقده صفتھ قد تبلغ مخالفة القرار الإداري لركن الإختصاص حدا من الجسامة        
الإداریة حیث یتحول إلى عمل مادي، حیث یكون مصدره مغتصبا لسلطة لم یمنحھ المشرع 

  )3( .إیاھا
تحدث ھذه الحالة حینما یلجأ شخص لیست لھ أي سلطة قانونیة ولا ینتمي إلى التسلسل        

یؤدي جسامة وعدم الاختصاص ھو الأكثر  الإداري، إلى إصدار قرار إداري، ھذا الشكل من
، وبالتصریح بالإنعدام، فإن بأن القرار باطل بل ھو معدوم بالقاضي إلى التصریح لیس فقط

القرار موضع الخصومة یعتبر فیحكم الفعل المادي لیس لھ ولا یمكنھ مطلقا ترتیب أیة آثار 
  )4( .قانونیة

  

  

  

  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /انظر:1

 .180محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ص  -
  .180ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة -

  .8 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، ص /2
  .60/عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة، ص 3

  /راجع:4

 .180ص  ،احمد محیو، المنازعات الإداریة -
 .181الوسیط في المنازعات الإداریة ص  محمد الصغیر بعلي، -
 .27/07/1998مؤرخ في  169417مجلس الدولة قرار رقم  -
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  یظھر عدم الإختصاص الجسیم في صورتین:  

  أولا/إغتصاب فرد عادي سلطة إصدار القرار:
ھذه الصورة تفترض أن شخصا عادیا منبت الصلة بالإدارة یمنح نفسھ حق إصدار       

مقحما نفسھ في الإختصاصات الإداریة، في حین لم یمنحھ القانون ھذا الحق قرارات إداریة، 
ومثل ھذا العمل لا یجوز وصفھ بانھ قرار إداري لافتقاده شرطا ھاما یفترض توافره في 
كافة القرارات الإداریة ألا وھو ضرورة صدورھا عن شخص عام، وأنسب وصف لما 

  یكسب حقا ولا تلحقھ حصانة.صدر عن ھذا الشخص أنھ عمل مادي معدوم لا 
ومع ذلك، فإن مجلس الدولة الفرنسي ابتدع منذ مدة نظریة الموظف الفعلي، وھو      

الشخص الذي یكون قرار تعیینھ باطلا، او الذي لم یصدر قرار تعیینھ أصلا، مع الاعتداد 
على الرغم  والأخذ بالقرار والتصرف الصادر عنھ واعتباره سلیما وقانونیا ومنتجا لآثاره،

  )1(. من إمكانیة متابعتھ شخصیا
  )2(:وتقوم نظریة الموظف الفعلي على ركنین          

   الركن المادي:
وھو توافر مجموعة من لمظاھر الخارجیة الملموسة المتعلقة بمظھر الموظف كظھوره         

الإختصاصات بمظھر الموظف الرسمي الشاغل لإحدى الوظائف، مع قیامھ بممارسة 
  .المقررة لتلك الوظیفة

  :الركن المعنوي
في حسن نیة الغیر من المتعاملین مع ھذا الموظف، شریطة أن یقوم حسن النیة یتمثل      

أن تكون الشواھد المحیطة بالمركز الظاھري من شأنھا أن تولد  على أسباب تبرره، أي یجب
  )3( .العام بمطابقة ھذا المركز للحقیقة الاعتقاد

مبني على فكرة الأوضاع الظاھرة، وتطبیق  لھذه النظریة تطبیق في الظروف العادیة     
  .آخر في الظروف الإستثنائیة مبني على فكرة الضرورة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من قانون العقوبات. 141/طبقا للمادة 1

  انظر:/ 2

  بعدھا. وما 63عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة. -
  / راجع:3

 .69ص  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة -
  . 182ص  الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  -
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  في الظروف العادیة
قد تعین الحكومة موظفا في وظیفة ما حیث یبدأ في مباشرة عملھ وإصدار ما یدخل في      

اختصاصھ من قرارات، وبعد ذلك قد یطعن على قرار تعیین ھذا الموظف، ویحكم بقبول 
 ھناك شخص توفر لھ في الظاھر مظھر الطعن وإلغاء التعیین، في مثل ھذه الحالة نجد أن

الموظف ولكنھ في الحقیقة لم یقلد مھام وظیفتھ تقلیدا قانونیا، واستنادا إلى فكرة الأوضاع 
للسلطة بل لا تعد  اغتصاباالظاھرة فغن ما صدر عن ھذا الشخص من قرارات لا تعد 

  مشوبة بعیب عدم الإختصاص، حیث تأخذ حكم القرارات الصحیحة.
  وف الإستثنائیةفي الظر

كحالة حرب أو ثورة مسلحة كبرى في مثل ھذه الظروف قد  استثنائیةقد تحدث ظروف      
یھرب بعض الموظفین الذین یتولون مناصب حیویة ھامة فإذا تقدم فرد أو أفراد واحتلوا 
ھذه المناصب، وأخذوا یزاولون الإختصاصات المخولة لأصحابھا قانونا فإن أعمالھم تعد 

  .صحیحة من وجھة نظر القانون الإداري
  :إعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاص/ ثانیا

  السلطة القضائیة:
وفقا لمبدأ الفصل بین السلطات والذي یحول دون ممارسة سلطة ما اختصاصا أناط بھ     

المشرع سلطة أخرى، فإن السلطة التنفیذیة لا تستطیع إصدار قرار في موضوع یدخل في 
قرارا موصوما باغتصاب السلطة ذلك اختصاص السلطة القضائیة، فإن ھي فعلت ذلك كان 

لأن السلطة الإداریة غیر مؤھلة أصلا للإضطلاع بدور السلطة القضائیة، التي یتوافر 
  .لأعضائھا الحیدة والإستقلال مما یشكل ضمانة للمتقاضین

 :السلطة التشریعیة
التشریع و الذي یحتاج كذلك لا تستطیع السلطة التنفیذیة أن تحل نفسھا محل المشرع في إصدار      

إصداره إلى العدید من المراحل و الإجراءات و الدراسات حتى یكون معبرا عن ضمیر الأمة وھذا ما لا 
تملكھ السلطة التنفیذیة یقتصر دورھا على تنفیذ التشریع بما تملكھ من أدوات التنفیذ، فإذا تجاوزت 

دار التشریع بأن أصدرت تشریعیة في إصالسلطة التنفیذیة دورھا و تعدت على اختصاص السلطة ال
قرارا قاعدیا خالفت بھ القانون و انتھكت أحكامھ عد ذلك بمثابة اغتصاب لسلطة المشرع و كان ما صدر 

  )1(عنھا في ھذا الشأن لا یعدو أن یكون عملا مادیا معدوما. 
المجلات ن تقوم الإدارة المحلیة ممثلة في رئیس البلدیة أو الوالي بإصدار قرارات إداریة تمس أحد أك      

المخولة أصلا لاختصاص البرلمان من أجل من الدستور، و 123أو المادة  122الواردة خاصة في المادة 
  )2( التشریع فیھا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص 1

  .182صي، الوسیط في المنازعات الإداریة، / محمد الصغیر بعل2
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  عدم الإختصاص البسیط :الفرع الثاني
الشكل الأكثر شیوعا لعیب الإختصاص، وھو یقع داخل  یعتبر عدم الاختصاص البسیط      

  )1( .السلطة التنفیذیة نفسھا، بین إداراتھا وھیئاتھا وموظفیھا
ولعیب عدم الإختصاص البسیط ثلاث صور تقلیدیة فقد یكون موضوعیا أو مكانیا أو      

  .زمانیا، وذلك حسب النطاق الذي تجاوزه مصدر القرار
  الموضوعي:/ عدم الإختصاص أ

ینشأ عیب عدم الإختصاص الموضوعي إذا صدر القرار عن موظف في موضوع لم      
  یجعلھ القانون من اختصاصھ.

وعیب عدم الإختصاص الموضوعي یفترض أن محل القرار أو موضوعھ أو آثاره      
مشروعة، ومن الممكن إحداثھ قانونا، ولكن بقرار إداري یصدر عن جھة إداریة خلاف 

  )2( .مصدر القرار

  ویأخذ إحدى الصور التالیة:    
  إعتداء سلطة إداریة على اختصاص أخرى موازیة لھا:/1

على الرغم من محاولة النصوص توزیع الإختصاصات بین مختلف الموظفین والھیئات     
الإداریة، إلا أن ترابط وتشابك العلاقات الإداریة داخل الإدارة العامة قد یؤدي إلى تدخل 

  واعتداء ھیئة إداریة على اختصاص ھیئة أخرى موازیة لھا.
صلاحیات وزیر آخر نظرا لترابط وتشابھ ولعل أبرز مثال لذلك تدخل وزیر معین في     

قطاعات الوزارات: كأن یصدر وزیر التربیة قرارا یعود أساسا لوزیر التكوین المھني أو 
 - أصلا –وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، أو أن یقوم وزیر المالیة بإصدار قرار یعود 

  إلى اختصاص وزیر التجارة.

 ھیئة لامركزیة: إعتداء ھیئة مركزیة على اختصاص/2
  طبقا لقانونھا. تتمتع الھیئات اللامركزیة بالإستقلالیة القانونیة لممارسة اختصاصاتھا     

یعھد النظام اللامركزي الإداري بإدارة وتسییر المصالح المحلیة المتمیزة عن المصالح والشؤون      
ضفاء الشخصیة المعنویة إوذلك بالمركزیة على ھیئات وأجھزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة، 

  علیھا.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .183ي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص / محمد الصغیر بعل1

  انظر:/2

  .48وقضاء مجلس الدولة ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ  -
  .183محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ص  -
   .592ص 1996عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، سنة -
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ومن ثم، فإن الشخصیة المعنویة تعتبر السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة بالدولة، من   
الأجھزة الإستقلال القانوني حتى تتمكن من القیام بنشاطاتھا بما یترتب بعض خلال إعطاء 

  )1( .عن ذلك من حقوق ومن التزامات وتحمل للمسؤولیة

بالنسبة  - وبالتالي لیس لھا أن تحل نفسھا محل تلك الھیئات في اتخاذ قرار ما، ولیس لھا     
أو تستبدل بھا غیرھا وكل مالھا  أن تعدل في تلك القرارات -للقرارات التي تخضع لوصایتھا

  ھو أن توافق علیھا بحالتھا أو ترفضھا في خلال المدة التي یحددھا القانون.
لأن القانون وإن كان قد منح للسلطة المركزیة حق الوصایة والإشراف علیھا إلا أنھ لم     

  )2( یمنحھا حق الحلول محلھا.

ومن ثم، فإنھ لا یحق السلطة المركزیة أن تعتدي وتتدخل في أعمال الإدارة المحلیة، كأن    
لممارسة الصلاحیات والإختصاصات المخولة قانونا للبلدیة  –مثلا  -تتدخل وزارة الداخلیة

  .09-90للولایة بموجب القانون رقم ، أو الصلاحیات المسندة 08- 90 وفقا للقانون

  المرؤوس:اختصاص إعتداء الرئیس على /3
: توجیھا وتصدیقا وتعدیلا وسحبا إذا كان للرئیس سلطة واسعة على أعمال مرؤوسھ    

وإلغاء، إلا أن لتلك السلطة حدودا یشكل تجاوزھا اعتداء على اختصاصات المرؤوس، الأمر 
  )3( .الذي یجعل قرار الرئیس معیبا من حیث الإختصاص، إلا في حالة الحلول

  إعتداء المرؤوس على اختصاص الرئیس:/4
سلطة الأصل العام أنھ لا یجوز لسلطة إداریة دنیا إصدار قرار یدخل في إختصاص     

  إداریة أعلى منھا، إلا بناء على تفویض صحیح، ویقع باطلا كل قرار یخالف تلك القاعدة.
  

ویجد ھذا المبدأ تبریره في ضرورة إحترام قاعدة التدرج في السلم الوظیفي، والتي بموجبھا 
كل سلطة إداریة إحترام الإختصاصات المنوطة بالسلطة الإداریة التي تعلوھا یتعین على 

 )3(. في السلم

كأن یصدر مدیر لإحدى المصالح والمدیریات الموجودة بالولایات (مدیر الفلاحة مثلا)     
  .قرارا یدخل في صلاحیات الوزیر (وزیر الفلاحة) إلا في حالة التفویض

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدھا.183/ محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة بعلي ص3و1

  / أنظر:2 

  .53عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص  -
  .181 صاحمد محیو، المنازعات الإداریة   -

  .51أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، / 3
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  )1( الإستثناءات الواردة على عدم الإختصاص الموضوعي
  التفویض

یتمثل تفویض الإختصاص في قیام موظف في مستوى إداري أعلى بتكلیف موظف آخر      
بعض الإختصاصات المنوطة بھ، بموجب نص قانوني یأذن لھ  بمستوى إداري أدنى بمباشرة

  بذلك.
  :ویشترط لصحة التفویض

 لائحیا. قد یكون ھذا النص تشریعیا أوناده إلى نص قانوني صریح یجیزه ویجب است 
 .أن یصدر قرار بالتفویض من الأصیل بموجبھ ینقل بعض اختصاصاتھ للمفوض 
  الإختصاصات الأصیلة للأصیل.یجب أن یكون التفویض بجزء من 
 .لا تفویض على تفویض، حیث أن الإختصاصات المفوضة لا یجوز إعادة تفویضھا 
 .یجب أن یكون التفویض محدد المدة 
  تترتب المسؤولیة على تصرفات المفوض على الأصیل والمفوض معا على حد

 السواء.
بالتالي بطلان كافة التفویض وختصاص بطلان قرار منھ فإن مخالفة شروط تفویض الإو     

 یتحقق ھذاإلى قرار التفویض الباطل، و القرارات الصادرة عن المفوض إلیھ والمستندة
  البطلان من تاریخ القرار الصادر عن الأصیل.

ونظرا لأن قرار التفویض في الإختصاص یعتبر قرارا تنظیمیا من حیث الآثار التي      
جوز الطعن فیھ بصورة مباشرة بدعوى الإلغاء في میعادھا یرتبھا بالنسبة للغیر، فلھذا ی

  القانوني.

  الحلول
 ، حیث یحال اختصاص الأصیل)2(الحلول وسیلة غیر مباشرة لممارسة الإختصاص    

الغائب أو غیر المستطع ممارستھ إختصاصھ إلى موظف آخر وذلك بقوة القانون، مع منح 
   قرارات المحال إالیھ إختصاص وقرارات الأصیل من قوة ملزمة.

  شروطھ

 .غیاب الأصیل وعدم قدرتھ على ممارسة اختصاصاتھ بسبب مانع أو عذر 
 الحلول بانتھاء المانع أو العذر دون تحدید مدة زمنیة معینة. نھایة 
 وتكون لقراراتھ نفس القیمة القانونیة ممارسة من حل محل الأصیل كل اختصاصاتھ ،

 للأصیل.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدھا. 21أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص / عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 1
  .في التسلسل القیادي -مباشرة-یحل محلھ في ذلك الموظف التالي لھ  /2
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 .لا یشترط صدور قرار بالحلول لنشأتھ بسبب ظروف قاھرة 
  الأصیل.على أعمال وتصرفات الذي یحل محل الأصیل علیھ دون تترتب المسؤولیة 

  

  الإنابة
تفرض الإنابة غیاب صاحب الإختصاص بإصدار القرار، فتقوم الجھة الإداریة         

الأعلى بإصدار قرار تكلف بمقتضاه موظفا آخر من نفس مستوى الأصیل أو أعلى أو أدنى 
  .منھ للقیام باختصاصات ھذا الأصیل الغائب

  اشروطھ

 .غیاب الأصیل عن ممارسة صلاحیاتھ 
  تحتاج إلى نص یقررھا، وإنما تحتاج إلى قرار یصدر بھا بمجرد وجود موجبھا لا

 دون الحاجة إلى استناد ھذا القرار إلى نص قانوني یجیز إصداره.
 .یجب أن یكون النائب شاغلا لوظیفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة  

  :ب/ عدم الإختصاص المكاني
صاصاتھا عبر كامل إقلیم الدولة السلطات الإداریة تمارس اختوإذا كانت بعض الھیئات       

یس رئالإدارة المحلیة ( )، فإن ھیئات وسلطاتالجمھوریة، رئیس الحكومة، الوزیررئیس (
إطار اختصاصھا الإقلیمي، حیث المجلس الشعبي البلدي، الوالي) یقید ویحدد القانون نطاق و

قراراتھا لأنھا مشوبة بعدم الإختصاص المكاني، یترتب على تجاوزھا لذلك النطاق بطلان 
  )1( كأن یصدر رئیس بلدیة قرار یمتد أثره إلى بلدیة أو بلدیات أخرى.

 ج/ عدم الإختصاص الزماني:
  یكون القرار الإداري مشوبا بعدم الإختصاص الزمني إما:      

 .لأنھ صدر من شخص موظف لم یعد یملك الصفة للقیام بذلك 
  خارج المدة التي یقررھا القانون.أو أنھ صدر 

  ):(الشخصبالنسبة للموظف 
حتى یرتب أثره القانوني، یجب أن یصدر القرار الإداري من الشخص أو الموظف       

(التعیین، التنصیب) إلى تاریخ انتھائھا  المختص أثناء أداء مھامھ أي من تاریخ تقلد مھامھ
  )2( .للتشریع الساري المفعول، الإستقالة، الفصل) طبقا (التقاعد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  / انظر1

 .185و 184محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة ص  -
 .55مجلس الدولة ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء  -
  .183احمد محیو، المنازعات الإداریة ص  -

  .185ص ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة /2
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فإذا انتھت تلك المدة فقد انقطعت صلتھ بالوظیفة ولم یعد مقبولا أن یضطلع بأي عمل من     
تغیر وضعھ أصبح قراره أعمالھا ومنھا سلطة إصدار القرار، فإن ھو فعل ذلك متجاھلا 

  .مشوبا بعدم الإختصاص الزمني مستوجب الإلغاء

إنفصام العلاقة الإداریة بینھ  وإذا كان اختصاص الموظف بإصدار القرار ینتھي بمجرد   
ن تقدم الموظف باستقالتھ لا یعني عدم مشروعیة ما یصدر عنھ من قرارات إبین الإدارة فو

المدة ما بین تقدمھ بالإستقالة وقبولھا یكون الموظف متمتعا یخ لاحق للإستقالة، وفي من تار
ر یبالحق في ممارسة كافة إختصاصاتھ الإداریة ومنھا إصدار القرار إحتراما لمبدأ وجوب س

  )1( .المرافق العامة بانتظام

  بالنسبة للمدة:
أو الإدارة إذا حدد القانون مدة وفترة معینة للقیام بالتصرف، فإنھ یتحتم على الشخص     

  )2(. المختصة موضوعیا أن تقوم بھ خلالھا، وإلا فإنھ یتم إلغاؤه نظرا لبطلان زمانھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56وقضاء مجلس الدولة ص / عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ 1

  .186/ محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة بعلي ص2
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  عیب مخالفة الشكل والإجراءاتالمبحث الثالث: 
أن القرارات الإداریة لا تقتضي اتباع إجراءات معینة أو اتخاذ أشكال القاعدة العامة       

  محددة أو إفراغھا في قوالب خاصة.
ضمان المصلحة ذلك، ومن أجل حمایة الحقوق والحریات الجماعیة والفردیة وومع       

شكال معینة، یؤدي عدم احترامھا ، فقد ینص القانون أو التنظیم على إجراءات وأالعامة
 .ھئبعیب، مما یسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجھا لإلغا خرقھا إلى إصابة القرار الإداريو

  الإجراءاتالمطلب الأول: 
غالبا ما یستلزم إصدار القرارات الإداریة بعض الخطوات التمھیدیة، المنصوص علیھا      

تشریعیا أو المقررة وفقا للمبادئ العامة للقانون التي إستقر القضاء على تطبیقھا، وینتج عن 
عدم انتھاج الإدارة لتلك الإجراءات في إصدار القرار بطلانھ وذلك سواء كانت الإدارة قد 

ت كل الإجراءات أو بعضھا، أو كانت قد استخدمت إجراء في غیر موضوعھ، كما في أھمل
  )1( .حالة الإنحراف عن قاعدة تخصیص الأھداف

یقصد بإجراءات القرار الإداري التراتیب التي تتبعھا الإدارة قبل إتخاذ القرار، أي التي       
  تسبق إصداره نھائیا.

  ):2( أھمھاوتأخذ الإجراءات عدة صور من      

  الإستشارة:: الفرع الأول
یعتبر الإجراء الإستشاري أھم إجراءات القرار الإداري، والذي یظھر في الواقع، في     

  الصور الرئیسیة التالیة:
  الإستشارة الإختیاریةأولا: 
یمكن للإدارة أن تلجأ إلى استشارة جھة أخرى قبل اتخاذھا للقرار، دون أن یكون ھناك       
  یلزمھا بذلك.نص 
  الإستشارة الإلزامیة (الإجباریة)ثانیا: 
قبل اتخاذھا  –یتجلى ھذا النوع من الإستشارة حینما یوجد نص قانوني یلزم الإدارة       

الأخذ بما ورد في  -بالنھایة –أن تلجأ إلى استشارة جھة أخرى، على أن یكون لھا  –لقرارھا 
  تلك الإستشارة أو مخالفتھ.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  لمزید من التفصیل في ھذا الشأن راجع:/ 1

دار النھضة -دراسة مقارنة  -الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداريعبد المنعم خلیفة عبد العزیز  -
  .وما بعدھا 158، ص 2001العربیة، سنة

     .188محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص  /2
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  من القانون البلدي التي تنص على ما یأتي: 32ومثال ذلك ما جاء في المادة   
  "إلى متابعة جزائیة تحول دون مواصلة مھامھ یمكن توقیفھ.عندما یتعرض منتخب "

یصدر قرار التوقیف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك    
  إلى غایة صدور قرار نھائي من الجھة القضائیة.

فقرار الوالي بتوقیف أحد أعضاء المجلس البلدي یقتضي بالضرورة وبداءة احترام      
الإجراء الإستشاري المتمثل في استطلاع ومعرفة رأي المجلس الشعبي البلدي الذي ینتمي 

  .إلیھ العضو، ولھ بعد ذلك أن یأخذ بذلك الرأي أو یخالفھ
  الرأي المطابقثالثا: 

الإستشاري ھنا في أن الإدارة ملزمة باستطلاع رأي جھة أخرى مع یتمثل الإجراء     
  .ضرورة الإلتزام أیضا بذلك الرأي لدى إصدار القرار

  ومثل ذلك:
المتعلق بالتعمیر،  176-91بالمرسوم التنفیذي رقم  41ما ورد بالمادة  -

بضرورة التقید والالتزام برأي المصالح التقنیة للتعمیر لدى منح رخصة البناء 
 من طرف رئیس البلدیة.

المتعلق بالقانون الأساسي  03-06 من الأمر 158أو ما ذھبت إلیھ المادة  -
 للوظیفة العمومیة، حینما نصت على ما یأتي:

یمكن نقل الموظف إجباریا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ویؤخذ  -
ویعتبر رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، 

 رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت ھذا النقل.
 (فقرة ثانیة) منھ على أن:165أو ما نصت علیھ أیضا المادة  -

تتخذ السلطة التي لھا صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة 
والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة 

التي یجب أن تبت في القضیة دیبي، وضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأالأع
ابتداء من تاریخ  یوما) 45(المطروحة علیھا في أجل لا یتعدى خمسة وأربعین 

  إخطارھا.
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  الإقتراح: :الفرع الثاني
  القرار الإداري أن یتخذ بناءا على اقتراح من جھة أخرى. یشترط أحیانا لصحة    
كان للجھة المختصة بإصدار القرار أن لا تتبع وتأخذ بالإقتراح إلا أنھ لا یمكنھا وإذا     

  .تعدیلھ

  التقریر المسبق: :الفرع الثالث
تقدیم تقریر بناء على وصدارھا إعداد إلصحتھا، یشترط في بعض القرارات أن یسبق      

للوظیفة العمومیة القانون الأساسي من  171تحقیق من طرف جھة أخرى، إذ نصت المادة 
  :على ما یأتي

یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري      
  .من السلطة التي لھا صلاحیات التعیین، قبل البت في القضیة المطروحة

  الإجراء المضاد: :الفرع الرابع
الإدارة لدى إصدار قرارھا سواء ورد بھ نص أو لم  وھو مبدأ من مبادئ القانون تلتزم بھ    

  )1( یرد.
  تقوم حقوق الدفاع على الإطلاع المسبق على الأفعال المسببة للجزاء.    

ومجال التطبیق الكلاسیكي لھذا المبدأ ھو الوظیفة العامة: كل موظف مھدد بعقوبة تأدیبیة من 
  )2( .ة أن یقدم دفاعھ بشكل ملائمحقھ الإطلاع على ملفھ لمناقشة الأسباب المعتمدة 

  من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة: 169نصت المادة    
  " یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویة وأن یستحضر شھودا. 

  ویحق لھ أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسھ."   
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     وما بعدھا. 189/ محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص 1
  .185ص  ،/ احمد محیو، المنازعات الإداریة2
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  الشكلالمطلب الثاني: 
القرار الإداري، أي القالب المادي الذي یقصد بالشكل المظھر الخارجي الذي یتخذه       

  ، إذ أنھ یكون:یفرغ فیھ
كتابیا أو شفویا، صریحا أو ضمنیا، كما یقتضي أحیانا أن یتضمن: توقیعا أو تسبیبا أو    

  )1( .تحییثا

  : القرار المكتوب والقرار الشفويالفرع الأول
الإدارة مكتوبا ممھورا بتوقیع إذا كانت القاعدة العامة في القرار الإداري أن تصدره     

منسوب لمصدره، إلا أن ذلك لا یمنعھا من إصدار قرار شفوي، من شأنھ أن ینتج كافة الآثار 
  القانونیة للقرار المكتوب.

یذھب بعض الفقھ إلى مدى أعمق حیث یرى إمكانیة صدور القرار الإداري بالإشارة و     
جاه نیة الإدارة إلى إحداث أثر معین، وقد تتبدى تأسیسا على أن جوھر القرار الإداري ھو إت

ھذه النیة حتى بالإشارة، ومثال ذلك أوامر الشرطي التي یعلنھا بإشارة من عصاه أو 
  )2( صفارتھ.

وبالرغم من أن الكتابة لیست أحد أركان القرار الإداري ومن ثم فھو یصح بدونھا، إلا أنھ      
  القرار وخالفت ذلك بطل قرارھا.إذا ألزم المشرع الإدارة بكتابة 

  .وقد یستفاد إشتراط الكتابة ضمنا وذلك حین یلزم القانون الإدارة بنشر القرار أو إعلانھ     
  )3( : القرار الصریح والقرار الضمنيالفرع الثاني

الأصل أن تعبر الإدارة العامة، في إصدارھا لقراراتھا، عن إرادتھا بشكل صریح (كتابة      
شفاھة مثلا)، إلا أن النصوص تجعل أحیانا من سكوت الإدارة لمدة معینة تعبیرا عن أو 

  إرادتھا إما بالقبول أو الرفض.
  : التأشیرات (التحییث)الفرع الثالث

تأسیسھا و إذا كانت القرارات الإداریة تستلزم من حیث حبكة تحریرھا وصیاغتھا الإداریة    
التنظیمیة التي تستند إلیھا، فإن إلى النصوص التشریعیة و -صدارتھافي  -القانوني الإشارة

  عدم الإشارة إلى إحداھا وجھا لبطلانھا.ولة الفرنسي لا یرتب على إغفال ومجلس الد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / أنظر:1

  .114و113ص  ،الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ  -
  .192ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، -

  .716مصطفى أبو زید فھمي، مرجع سابق، ص  /2
  .192ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،  /3
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  الفرع الرابع: التسبیب   
یقصد بھ أن تذكر الغدارة في صلب قرارھا لدوافع إصداره، بھدف إحاطة المخاطبین بھ      

  )1(. بالدوافع التي لأجلھا قامت الإدارة بإصدار قرارھا في شأنھم

ولقد استقر في البدایة، لدى الفقھ والقضاء في فرنسا، أن الإدارة لیست ملزمة بتسبیب     
زمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إلى الحالة الواقعیة وتعلیل قراراتھا: أي أنھا لیست مل
  )2(. أو المادیة التي كانت وراء اتخاذه

وأمام الإنتقادات التي تعرض لھا مبدأ عدم التسبیب، تعدل الوضع نحو توسیع نطاق تسبیب  
للحقوق دعما لشفافیة العمل الإداري وحمایة ، )3( القرارات الإداریة في العدید من المجالات

  .والحریات وتسھیلا لرقابة القضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حولھا

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا، ومجلس ( )4( وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري     
ن عدم تسبیب القرارات الإداریة، في الحالات التي ینص علیھ القانون، یعتبر عیبا أالدولة) 

یستلزم الإلغاء: مثل عدم الإشارة إلى قرار التصریح بوجود منفعة عامة في قرار نزع شكلیا 
، أو عدم الإشارة في صلب 11-91الملكیة للمنفعة العامة الصادر عن الوالي وفقا للقانون 

 قرار البلدیة إلى المداولة التي یستند علیھا.
  )5( : التوقیعالفرع الخامس

إصدار القرار الإداري المكتوب یقتضي عملیا توقیع المختصة علیھ، القاعدة العامة أن     
سواء ورد ھذا الإجراء في نص قانوني أو لم یرد، وذلك من أجل إضفاء المزید من 

  .المصداقیة والحجیة على الوثائق الإداریة كوسائل إثبات

  الأثر المترتب عن مخالفة الشكل والإجراءات:المطلب الثالث: 
الإجراءات أو الشكلیات لإجراءات أو الشكلیات الجوھریة والقضاء الإداري بین ایمیز     

الثانویة، حیث یترتب على عدم مراعاة الأولى إصابة القرار بعیب مما یقتضي إلغاؤه من 
طرف القاضي الإداري حینما یطعن فیھ، خلافا للثانیة التي لا تؤثر على صحة القرار 

  .الإداري

   

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .116ص  / عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة،1

  / انظر:2

  ومابعدھا.197ص ، 2009القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، محمد فؤاد عبد الباسط،  -
    .192محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص  -

قاعدة عامة تكون الإدارة العامة بمقتضاھا ملزمة بتسبیب جمیع وكل قراراتھا الماسة  1979/ لقد وضع القانون الفرنسي الصادر عام 3
  المواطنین والمقیدة لحریاتھم. بحقوق

  .31/01/2000، قرار مجلس الدولة بتاریخ 10/03/1991/ قرار الغرفة الإداریة بتاریخ 4

  .193ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،/ 5
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وعلیھ فإن الأمر یستلزم البحث عن معیار التمییز بینھا، إذ ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى 
  أنماط: 

الإجراءات أو الشكلیات الجوھریة ھي التي تقام وتقرر لحمایة مصالح وحقوق  -
 وحریات الأفراد.

بینما الإجراءات أو الأشكال الثانویة وغیر الجوھریة ھي أساسا تلك التي لم  -
. نون على ضرورة الإلتزام بھا، أو أنھا مقررة فقط لمصلحة الإدارةینص القا

)1( 
، حیث 12/05/1979وھو ما اعتنقتھ المحكمة الإداریة العلیا بمصر في قرار لھا بتاریخ     

  جاء فیھ ما یأتي:
من حیث أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري لیست كأصل عام ھدفا في ذاتھا،     

وإنما ھي إجراءات سداھا المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء یفرق فیھا بین 
الشكلیات الجوھریة التي تنال من تلك المصلحة ویقدح إغفالھا في سلامة القرار وصحتھ 

لثانویة، وعلیھ لا یبطل القرار لعیب شكلي إلا إذا نص القانون على وغیرھا من الشكلیات ا
البطلان لدى إغفال ھذا الإجراء جوھریا في ذاتھ یترتب على إغفالھ تفویت المصلحة عنى 

  .القانون بتأمینھا ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / راجع:1

  .194ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،  -
  و ما بعدھا.160عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص  -
 .75عمار عوابدي، نفس المرجع السابق، ص -
  .159ص، 2009القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، الباسط،  عبد محمد فؤاد -
وما  122عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص -

  بعدھا.
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  عیب مخالفة القانونالمبحث الرابع: 
أو الموضوع في القرار الإداري،  المحل ركنمخالفة القانون ھي العیب الذي یصیب      

  )1( فھو وجھ الإلغاء المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار.
أكثرھا تطبیقا في العمل، اء القرار الإداري على الإطلاق ووھذا العیب أھم أوجھ إلغ    

فحوى الشكل ھي رقابة خارجیة بعیدة عن الإداري فیما یتعلق بالإختصاص و فرقابة القضاء
القرار المطعون فیھ، أما رقابتھ فیما یتعلق بمخالفة القواعد القانونیة فإنھا رقابة موضوعیة، 

  )2( تستھدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام.
لأن ھذا العیب متصل بركن المحل في القرار الإداري، ولآنھ یكون بمخالفة ھذا القرار و     

المقصود بمحل القرار الإداري، ثم إیضاح مدلول القانون  قبلا تبیان للقانون، وجب علینا
  .الذي یترتب عن مخالفتھ إصابة القرار بھذا العیب

  )3( المقصود بمحل القرار الإداري المطلب الأول:

  بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة. یقصد      
وقد ذھبت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في تحدیدھا للمحل بأنھ:" ھو المركز القانوني       

الأثر القانوني الذي یترتب علیھ یقوم مباشرة إرادة مصدر القرار إلى إحداثھ، والتي تتجھ 
وفي الحال، وھذا الأثر ھو إنشاء حالة قانونیة جدیدة، أو تعدیل في مركز قانوني قائم، أو 

  )4("إلغاؤه

إن محل أي قرار إداري یكمن في موضوعھ المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص،       
  من حیث: الإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء.

المترتبة عن القرار ة الحقوق والإلتزامات المتولدة وكتلة والمركز القانوني ھو مجموعو     
  لھ ذلك الأثر.الإداري كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي لیس 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .186ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، /1

  انظر:/ 2

  .146ص  الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس  -
  .258ص  ، الوجیز في القضاء الإداري،سلیمان الطماوي -

  :راجع/3

  .186صمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،  -

  .149ص  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة -
  ، غیر منشور.3/5/1992، جلسة 4358بمصر، طعن رقم /المحكمة الإداریة العلیا 4
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  )1( أمثلة 

  قرار التعیین:
الوظیفة بما یترتب عنھ من حقوق إنشاء وإحداث مركز قانوني جدید یتمثل في شغل      

  .في القانون الوظیف العمومي –أساسا  –التزامات، كما ھي محددة و

  قرار الترقیة:
یتمثل في الإرتقاء إلى رتبة ودرجة أعلى في السلم الإداري، تعدیل مركز قانوني قائم،      

حیث یسري علیھ النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح یشغلھا، سواء من حیث 
من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة التي  106الحقوق أو الإلتزامات، وذلك وفقا للمادة 

  تنص على ما یأتي:
الدرجات في الإنتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة " تتمثل الترقیة في 

  مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم "

  :قرار الفصل
إلغاء مركز قانوني قائم یتمثل في قطع وإنھاء العلاقة الوظیفیة مع الإدارة وذلك بانقضاء      

  .الوظیفیةوزوال جمیع الحقوق والإلتزامات 

   )2( الشروط الواجب توافرھا في المحلالمطلب الثاني: 

  یشترط الفقھ والقضاء لصحة القرار الإداري، من حیث محلھ:     

  / یجب أن یكون محل القرار الإداري ممكنا:1
حیة الواقعیة، كان إذا استحال ترتیب أثر القرار الإداري من الناحیة القانونیة أو من النا     

  معیبا في محلھ.مثل ھذا القرار 
وتتمثل الإستحالة القانونیة لمحل القرار في كون ھذا المحل لا یمكن ترتیبھ من الناحیة     

القانونیة، فقرار الترقیة مثلا یكون محلھ غیر ممكنا إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد، 
  ن ھذا التعیین تم على درجة مالیة مشغولة. أو كصدور قرار بتعیین شخص ثم یتضح أ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .187ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، /1

  /راجع:2

وما  151ص  الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار  -
  بعدھا.

  .188و 187ص  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، -
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  / أن یكون محل القرار الإداري جائزا (مشروعا):2
یجب أن یكون الأثر القانوني الذي تقصد الإدارة ترتیبھ جائز قانونا من حیث اتفاقھ وعدم       

ومخالفتھ للنظام القانوني السائد بالدولة ضمانا لمبدأ المشروعیة بمختلف مصادره تعارضھ 
المكتوبة (المدونة: الدستور، القانون، التنظیم) وغیر المكتوبة (غیر المدونة: العرف، المبادئ 
العامة للقانون) والتي تعتبر مرجعیة للقاضي الإداري في قراراتھ وأحكامھ لمراقبة مدى 

  )1(. قرارات الإداریةمشروعیة ال

  

  )2(:صور مخالفة القانونالمطلب الثالث: 

یتمثل عیب المحل (مخالفة القانون) في ترتیب القرار لآثار غیر مشروعة، أي مخالفة      
لمبدأ المشروعیة، أیا كان المصدر: مكتوبا أو غیر مكتوب، من حیث إنشاء أو تعدیل أو إلغاء 

بصورة مخالفة للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف مراكز قانونیة عامة أو خاصة 
  مصادره.

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / لتفصیل أكثر عن مصادر القانون راجع:1

وما  160ص  وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ  -
  بعدھا.

  ومابعدھا.9محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،  -

  /راجع:2

  .188محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، ص -

  یلیھا. وما 180 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة -
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تشكل مخالفة القانون أحد الأوجھ أو الحالات التي یقوم القاضي الإداري بإلغاء القرار و  
  الإداري بسببھا، سواء كانت مخالفة القانون:

  مباشرة:الفرع الأول:  
  :وتأخذ المخالفة في ھذه الحالة صورتین 

الأولى إیجابیة بأن تعمد الإدارة إلى إصدار قرار یتعارض مع القانون بمعناه الواسع،       
ویكون مثل ھذا القرار باطلا یستوي الأمر في ذلك أن تكون القاعدة القانونیة التي خالفھا 
وردت في صورة مكتوبة كنص دستوري أو قانون عادي أو لائحة، أو كانت غیر مكتوبة 

  مبادئ القانون العامة. كعرف إداري أو أحد
والثانیة سلبیة تتجسد إذا امتنعت عن تطبیق القانون أو رفضت تنفیذ أحكامھ. كما لو     

  امتنعت عن منح المدعي رخصة بالرغم من استیفائھ شروط استخراجھا.
ولا یؤثر في قیام عیب المحل أن تكون المخالفة المباشرة للقانون قد وقعت في صورة     

  و سلبیة، فالنتیجة في الحالتین واحدة وھي بطلان القرار الإداري.إیجابیة أ
  غیر مباشرة:الفرع الثاني: 

للإدارة حق تفسیر النصوص القانونیة، حتى تستطیع ممارسة نشاطھا بما یتفق مع      
و غموض یجعلھ یحتمل التأویل، حیث یصدر أتلجأ إلى ذلك إذا ما شاب النص لبس و أحكامھا

  على تفسیر أو تأویل خاطئ لمضمون القاعدة القانونیة. القرار بناء
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  عیب الإنحراف باستعمال السلطةالمبحث الخامس: 
  المقصود بعیب الإنحراف بالسلطةالمطلب الأول: 

ذھب بعض الفقھاء الفرنسیین إلى أن: " الإنحراف بالسلطة یتمثل في استخدام سلطة      
من أجل تحقیق ھدف آخر غیر ذلك الذي من أجلھ منحت لھا ھذه  معینة بواسطة جھة إداریة،

  )1( السلطة بواسطة القانون.
تستخدم جھة إداریة  ة عندماطبینما ذھب البعض الآخر إلى قیام عیب الإنحراف بالسل     

  )2( سلطتھا عمدا من أجل ھدف غیر الذي منحت لأجلھ السلطة.

لھذا العیب إلى أنھ " یوجد إنحراف بالسلطة عندما وأخیرا ذھب بعض الفقھ في تعریفھ     
تستخدم الإدارة إختصاصاتھا من أجل غرض غیر المصلحة العامة، سواء كان ھذا الغرض 
مصلحة خاصة أو ھدف سیاسي، ویوجد كذلك إنحراف بالسلطة عندما تتخذ جھة الإدارة 

ف الذي حدده التشریع قرارا من أجل ھدف یتعلق بالمصلحة العامة، ولكنھ أجنبي عن الھد
 )3( .الذي تدعي الإدارة تطبیقھ

وھذه التعریفات وإن اختلفت لفظیا إلا أن مضمونھا واحد وھو أن الإنحراف بالسلطة     
  عیب یصیب ركن الغایة في القرار الإداري.

من النتیجة النھائیة التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقیقھا الغایة في القرار الإداري ھي و    
  )4( وراء إصداره.

  حالات الإنحراف بالسلطةالمطلب الثاني: 
الإنحراف بالسلطة المنفصل عن نشاط الإدارة (الإنحراف عن المصلحة الفرع الأول: 

 العامة)
منح القانون رجل الإدارة إختصاصات وسلطات واسعة من أجل تحقیق المصلحة العامة،     

الأسمى، من وراء القرار، بحیث یخرج ھذا القرار عن التي یتعین أن یكون بلوغھا ھو ھدفھ 
  .إطار المشروعیة في حالة تجاوزه إیاھا

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ BOWJOL(M), Le Control De L’acte Administratif Man Son Et Cediteurs, Paris, 1973, Page 193. 

2/ BEISER(G), contentieux administratif, 7eme édition,1990 édition Dalloz, Paris, page 150. 

3/De forges, Droit administratif, 1991, P.U.F, Page278.  
  .195ص ،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة/ 4
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المجافي للمصلحة العامة یجد سنده في أن السلطة قررت وإلغاء القضاء للقرار الإداري     
للإدارة لكي تستعمل في سبیل تحقیق الصالح العام، وسلطة الإدارة تكون مشروعة بقدر 
رعایتھا للصالح العام فغذا استعملت لغیر ما یقتضیھ ھذا الصالح فقدت العلة من وجودھا 

  )1(. ف بالسلطةوانتفت مشروعیتھا، وقراراتھا تكون مشوبة بالإنحرا
  أوجھ الإنحراف عن المصلحة العامة

  /الإنحراف بالسلطة لتحقیق مصلحة مصدر القرار أو غیره:1
إذا سعى رجل الإدارة بقراره إلى ما یخاف المصلحة العامة محققا نفع شخصھ أو غیره       

  على مصالح المجموع، عد قراره خارجا عن نطاق المشروعیة،
 یكون مصدر القرار قد استفاد بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة إصدارهلا یشترط أن و      

ھذا القرار غیر المشروع، فالعبرة في تقریر عدم المشروعیة أن یكون القرار باعثھ تحقیق 
نفع الغیر ولیس المصلحة العامة، ولا یغیر من الأمر شيء أن یكون ھذا الغیر تربطھ صلة 

لا یشترط أن یكون الشخص الذي حقق لھ نفع على حساب  بمصدر القرار من عدمھ، كما أنھ
الصالح العام محددا بذاتھ، فیمكن أن یكون فئة معینة قصد مصدر القرار محاباتھا على 

  )2(. حساب باقي الفئات

  :/الإنحراف بالسلطة إنتقاما من الغیر2
الإدارة في ھذه الصورة من صور الإنحراف عن المصلحة العامة، یستعمل رجل      

سلطات القانون العام الواسعة والخطیرة، في جلب الأذى للبعض إرضاء لما یكنھ لھم من 
  كره أو حقد وحسد، ففیھا یستعمل رجل الإدارة سلطاتھ للإیقاع بأعدائھ.

وھذه الصورة الخطیرة للإنحراف بالسلطة تطبیقاتھا أكثر ما تكون بالنسبة للموظفین،      
الرئاسیة لسلطاتھا التأدیبیة، بالرغم من أن اختصاص الإدارة التقدیري عند استعمال الھیئات 

تحقیق الإنتظام في ، الھدف منھ العمل لخیر المرفق وفي توقیع الجزاءات على موظفیھا
اتخذ من سلطاتھ سلاحا یسلطھ على رقاب ج الرئیس الإداري عن ھذا الھدف وسیره، فإذا خر

الفوضى في صفوف الإدارة ذاتھا، ویعدم الثقة بین أعدائھ فإن ذلك یترتب علیھ إشاعة 
  )3( .أفرادھا، لأن الموظف جزء أصیل من الإدارة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  / أنظر:1

شرح قانون مجلس الدولة المصري، دار النھضة العربیة، الطبعة ، مجلس الدولة، المبادئ العامة للقضاء الإداري، مصطفى كامل -
  .288ص 1954الثانیة، سنة 

  وما یلیھا. 310عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة ص -
  نظر:/ لتفصیل أكثر أ2

  وما یلیھا. 230القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء  -
  .123. ص 1984دار الفكر الجامعي، سنة - دراسة مقارنة- النظریة العامة للقرارات الإداریة / سلیمان الطماوي، 3
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ومجرد العداوة الشخصیة بین مصدر القرار وبین من مس ھذا القرار مصلحتھ، لا تكفي    
بعیب الإنحراف بالسلطة، حیث یشترط أن یكون القرار قد صدر تحت بأن تجعلھ مشوبا 
  )1( تأثیر ھذه العداوة.

ولذلك یكون القرار مشروعا ما دام قد حقق صالحا عاما، حتى ولو أرضى مصادفة غلا     
  )2( شخصیا في نفس مصدر القرار فالعبرة بدافع القرار ونتیجتھ.

  سیاسیة:/ الإنحراف بالسلطة لتحقیق أھداف 3
الإدارة یجب أن تھدف إلى تحقیق الصالح العام المجرد، دون تلون بأي اتجاه  قرارات     

سیاسي أو عقائدي، فإذا حاد رجل الإدارة عن تلك القاعدة، وابتغى بقراره التعبیر عن وجھتھ 
السیاسیة، أو التنكیل بخصومھ السیاسیین، خرج قراره عن إطار المشروعیة، وصار 

بالإنحراف بالسلطة، مستوجب الإلغاء، حیث أن ما قتم بھ رجل الإدارة یعد خروجا موصوما 
على مقتضیات الواجب الوظیفي التي توجب على الإدارة أن تقف على الحیاد من التیارات 
الحزبیة السائدة في المجتمع، وألا یسعى رجالھا بقراراتھم إلى محاباة حزب على آخر، ولو 

  )3(.عتنقین لأفكارهكانوا میالین لھ أو م

(الإنحراف عن قاعدة تخصیص  الإنحراف بالسلطة المتصل بنشاط الإدارةالفرع الثاني: 
  )الأھداف

إذا كان الإنحراف بالسلطة یقع حینما یحید رجل الإدارة بقراره عن تحقیق المصلحة       
قصد بھ تحقیق العامة، فإن ھذا العیب یصیب ھذا القرار أیضا بالرغم من أن رجل الإدارة 

مصلحة عامة، ولكنھا مخالفة للھدف الذي حدده المشرع لإصداره القرار، فقد یخصص 
المشرع لبعض القرارات أھدافا بذاتھا یتعین لكي یكون القرار مشروعا أن یبتغیھا وإلا كان 

  مشوبا بالإنحراف بالسلطة، لمخالفتھ قاعدة تخصیص الأھداف.
وبا بالإنحراف بالسلطة في ھذه الحالة، كلما كان الباعث ویكون القرار الإداري مش       

على اتخاذه ھو تحقیق ھدف غیر الذي أراده المشرع حین منح الإدارة السلطة في اتخاذ ھذا 
  .القرار بالذات

ومعنى ذلك أن لكل قرار إداري ھدفین، أحدھما خاص وھو الذي حدده القانون أو        
ذا الھدف تختلف ودرجة تحدیده من حالة إلى أخرى، كما یستفاد من طبیعة الإختصاص، وھ

  أن لھ دائما ھدفا عاما وھو المصلحة العامة.
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .348، ص 1988أحمد موسى عوده، قضاء الإلغاء في الأردن، رسالة جامعة القاھرة، سنة /1

  .328العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة. ص / عبد 2

  وما بعدھا. 332ص  / عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقھ وقضاء مجلس الدولة3
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ھدفا خاصا للقرار الصادر والتخصیص قد یستفاد من صراحة النص حیث حدد المشرع    
بوقف العامل المحال للتحقیق عن العمل، یجب أن یكون الھدف منھ تحقیق صالح التحقیق 
فإذا كان الھدف منھ إسناد عملھ إلى آخر كفء فإن ھذا القرار یكون مشوبا بالإنحراف في 

  )1( .استعمال السلطة

الإختصاص فقد حدد وقد یستخلص الھدف المخصص من روح التشریع أو طبیعة      
المشرع مثلا لسلطات الضبط الإداري ھدفا محددا، وھو المحافظة على النظام العام، فإذا 
استعملت الإدارة سلطاتھا في ھذا الخصوص لغیر ھذا الھدف كان قرارھا مشوبا بعیب 

  )2( .الإنحراف بالسلطة، حتى ولو كان الھدف لا یجانب الصالح العام

  الآثار المترتبة عن عیب الإنحراف بالسلطةالمطلب الثالث: 
ینجم عن العیب الذي یصیب ویشوب ركن الغایة في القرار الإداري (الإنحراف       

  بالسلطة) البطلان والإلغاء سواء كان إداریا أو قضائیا.
توقیع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القرار،  -أیضا  –كما یترتب على ذلك       

  من الدستور التي تنص على: 42وذلك احتراما للمادة 
  " یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة ".    
  التي تنص: 131-88من المرسوم رقم  5وتطبیقا للمادة    
قا للتشریع المعمول بھ دون " یترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة، تعویض وف   

  المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة والتأدیبیة التي یتعرض لھا المتعسف "
الإداري على مدى سلامة ركن الھدف ومدى وجود عیب القاضي  الواقع أن رقابةو    

الإنحراف بالسلطة تبقى من المھام الشاقة والعسیرة، حیث یرى الفقیھ ھوریو أن القاضي، 
الصدد، یتجاوز رقابة المشروعیة لیقوم بتقدیر الأخلاق الإداریة، وھو ما یتجلى في  بھذا

  )3( .الإنحسار والتقلص المستمر لوجھ الإلغاء ھذا

  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25، ص 1996دعوى الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة بالإسكندریة، سنة/ عبد الحكم فوده، الخصومة الإداریة، أحكام 1

  .180ص ، 1989دار النھضة العربیة، سنة / محسن خلیل، قضاء الإلغاء، 2

 .197ص محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،/ 3
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  خاتم

        
  

الطعن القضائي للموظف  رأینا إذا من خلال ھذا البحث في موضوع حق      
أن المشرع الجزائري كفل ھذا الحق لكل من لھ  ،العمومي ضد القرارات التأدیبیة

  .لموظف العام الذي یمارس أداءاتھ ضمن وظیفتھ وفي مرفق عامصفة ا
ھ على الطاعن تحدید الجھة القضائیة المختصة بالنظر وقد أوضحنا بدایة أن      

ابتدائیا بنظر في النازعات المتعلقة بالموظفین أو في دعواه،إذ تختص المحاكم 
  أعوان الدولة وغیرھم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة.

كما تختص المجالس القضائیة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن      
  المحاكم كدرجة أولى في جمیع المواد دون استثناء.

جھاز العدالة من المتقاضین وضع المشرع قاعدة عامة  وتحقیقا لھدف تقریب    
تقرر أن المدعي یسعى وراء المدعى علیھ، وبذلك یؤول الإختصاص إقلیمیا للجھة 

  التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن المدعى علیھ.
من تعسف السلطات التأدیبیة  ولحمایتھ لمبدأ المشروعیة و حمایة الموظف    

، ولضمان قبول الدعوى شكلا وعدم ردھا، ومنحھ ضمانة أساسیة  وأخطائھا،
  أورد المشرع عدة شروط لا بد من استفائھا.

إذ لابد من أن یكون لمقدم الطعن صفة و مصلحة في دعواه، وأن یكون ضمن    
مواعید حددت قانونا بأربعة أشھر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من 

  -الجماعي -، أو من تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي  القرار الإداري الفردي
  ولا یحتج بھذه الآجال مالم یشر إلیھا في تبلیغ القرار .

إذا علم صاحب المصلحة  وترتبط الآجال بنظریة العلم الیقیني، التي تفید بأنھ   
، و  بمضمون القرار و مشتملاتھ علما یقینیا مؤكدا، قام ذلك مقام النشر و الإعلان

  یبدأ سریان المیعاد في حقھ من تاریخ علمھ .
و بانقضاء المواعید المنصوص علیھا دون تقدیم ادعاء یسقط حق المدعي في 

  الدعوى.

 خاتمة
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التظلم الإداري المسبق، حیث تم التخلي عنھ كما و أن المشرع فصل في مسألة     
ضمن كأصل عام و أصبح اختیاریا، وأبقاه بصفة وجوبیة في بعض القضایا 

   نصوص خاصة.
إلى  -من الطاعن -عند تحقق الشروط الشكلیة السابقة، تقدم الدعوى الإداریةو       

كتابة ضبط المحكمة الإداریة، بعریضة موقعة وجوبا من محام كشرط إجرائي، 
  ومرفقة بنسخة من القرار المطعون ضده ما لم یوجد مانع لذلك.

ولیحوز القرار محل النزاع قابلیة الخصومة، لابد أن یكون ذا طابع تنفیذي       
ردة بمناسبة ممارستھا ، بإرادتھا المنف-مرفق عام -ارة عامةوصادر عن إد

  .لصلاحیاتھا
كما بینا في الفصل الأخیر أوجھ الطعن في القرار التأدیبي، وھي العیوب       

  الماسة بأركان القرار محل الخصومة.
و ھنا یكون على القاضي فحص مشروعیة القرار المطعون فیھ أمامھ، بالتأكد      

   .تكییفھا القانوني المادي للوقائع وصحةمن الوجود 
قدرة قانونا، عملا قانونیا معینا  وقد یحدث أن یباشر شخص لیست لھ سلطة أو    

وھنا یبرز السبب الثاني للطعن بعدم الإختصاص، الذي قد یكون بسیطا عندما یقع 
داخل السلطة التنفیذیة نفسھا، كما قد یكون جسیما یؤدي بالقاضي إلى إعدامھ 

  لصدوره من مغتصب السلطة.
ار في مخالفتھ لشكل أو إجراءات حددھا القانون، كاستشارة جھة ویعاب القر    

معینة في اتخاذه أو أن یصدر بناءا على اقتراح جھة أخرى ، أو أن تشترط الكتابة 
  ، و خلصنا إلى أن القرار لا یبطل لعیب شكلي إلا إذا ینص القانون على ذلك.

آثارا غیر مشروعة و مخالفة القانون عیب متصل بمحل القرار الذي یرتب     
  سواءاا كانت ھذه المخالفة مباشرة أو غیر مباشرة.

وأخیرا كان لنا تبیان عیب إساءة استعمال السلطة من أجل تحقیق غایة غیر     
  التي منحت من أجلھ الإدارة ھذه السلطة الذي یرتب عقوبات على مرتكبیھ.

الأسباب ھي حمایة الموظف من سطوة ھذه الشروط ولعل القصد من تحدید  و     
وحقھا الإدارة، كما أنھ حمایة للإدارة أیضا من اعتداء الموظفین على مصداقیتھا 

وبالتالي فإن القضاء كطرف محاید یكفل  ،قوبة على من یستحقھافي فرض الع
  ویضمن حقوق المتقاضین على اختلافھم.
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